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 سوریا في الدیمقراطي الانتقال دعم: التالي الیوم مشروع

 مقدمة

  قام بھا التي المعمقةیقدم مشروع الیوم التالي ھذه الوثیقة تتویجاً لما یزید عن ستة أشھر من المداولات والنقاشات 
إلى  تطمح، ھذه الثورة التي النظام الحاكم في سوریاضد السوریة في صفوف الثورة  المعارضینوالنشطاء  من مجموعة
قامت اللجنة التنفیذیة لمشروع الیوم . یستحقھا الشعب السوري دیمقراطیةإلى عقود طویلة دیكتاتوریة  یا مننقل سور

 50قامت باختیار أكثر من  ، حیثإدارة ھذا المشروع بكافة مراحلھب التالي والتي تتألف من الأعضاء المذكورین أعلاه 
ضم فریق  )یتم التحفظ على ذكر كافة الأسماء  لأسباب أمنیة.( في المعارضة السوریة للمشاركة في فریق العمل، اً عضو

السوریة المختلفة  بخلفیاتھم محامین،  یمثلونونشطاء سیاسیین وتقنیین  خبراءوأكادیمیین والعمل ھذا مجموعة مختصین 
المجلس الوطني السوري  أعضاء من، وقد شارك في المشروع ختلف شرائح المعارضة السوریةمتنوع  وبتعدد خبراتھم

لجان التنسیق المحلیة وجماعة الإخوان المسلمین وغیرھا من الھیئات والجماعات والأحزاب في المعارضة ضاء من عأو
فقد  المعارضة.  السوریة السوریة، بالإضافة إلى شخصیات مستقلة داعمة للثورة، والتي لا تنتمي إلى أي من التیارات 

من مكونات المجتمع  والدروز وغیرھمالسنة والمسیحیین والأكراد والعلویین المسلمین ن ضم فریق العمل أعضاءً م
منھم رجال ونساء وناشطون شباب، وناشطون ممن عملوا في صفوف الجیش السوري الحر، ومنھم من عاش  ،السوري

ھذه الون في سوریا حتى لا یز نشطاءغادر سوریا مؤخراً بعد قیام الثورة، بالإضافة إلى  ھم منخارج سوریا، ومن
قدرة  وتأكیدالتنوع السوري الحقیقي على أرض الواقع،  كان الھدف من تنویع فریق العمل  الاقتراب من تمثیل. اللحظة

 .مختلف مكونات المجتمع السوري على العمل معاً وبشكل فعال لتحقیق أھدافھم المشتركة

. كثیرة لواردة في ھذه الوثیقة بالعمق والصدق، وبالحدة في أحیانتمیزت النقاشات التي أفضت إلى التوصیات والنتائج ا
 ةالسوری نجاح الثورة  وشعور عال بالمسؤولیة لدعمإلا أنھا كانت دائماً، ومھما بلغت حدتھا، تجرى بروحٍ من التعاون 

والعدالة الاقتصادیة.  الإیمان بضرورة عمل كل ما ھو ممكن لوضع سوریا على طریق الدیمقراطیة والاستقرار والسلام بو
إذ نعي ونقر بأننا نحن و وفي الوقت عینھ، اضطلع المشاركون في المشروع بالمھمة الموكلة إلیھم بتواضعٍ مثیرٍ للإعجاب

في وجھ  الشعب السوري الصامد جھدنا لدعم ىببذل قصار نتعھدلا نلعب الدور الأھم في الثورة السوریة إلا أننا 
، أننا لسنا في صفوف المواجھة الأمامیة في المعارك ضد قوات ھذا النظام فنحن ندرك .الأسدالھجمات الوحشیة لنظام 

في الفترة السابقة لھا، من  أوخلال الثورة  من اعترافنا بالتضحیات الكبیرة التي قدمھا بعض أعضاء فریق العمل الرغم بو
ً  نا نعلمالسجن إلى التعذیب والنفي والحرمان من الجنسیة السوریة، إلا أن في الیوم أن تضحیات أولئك ممن ھم  أیضا

 .الدور الأساسي في تحدید مستقبل سوریاحقا الداخل ھي التي تلعب 

. اتباعھاولا نقدمھا بصفتھا توصیات یجب  ،على أنھا خطة العمل الوحیدةھذه الوثیقة  بأننا لا نقدملأجل ذلك، فإننا نؤكد 
مساھمة ، تھم العظیمةرسوریا إلى ثووبنات  من أبناءمتواضعة جماعیة  مةمساھك بل أننا نقدم ھذه الوثیقة إلى شعبنا

 تحقنمن شأنھا أن  التحدیات التي ستظھر بعد نھایة نظام الأسد، والتي لمعالجةأفضل الطرق ما نعتقد أنھا  نلخص فیھا
ھداف والأ مبادئھذه ال أي من نقدم أننا لالا بالرغم من أننا سنتكلم بثقة في كافة أقسام ھذه الوثیقة، إ. الدم السوري

بین جمیع  والاختلاف الحوار ولنقاش ا نطلاقلا أساسكنقطة  ، بل لزمةأو مُ  نتائج على أنھا نھائیةوالتوصیات وال
تشجیع المساھمة والمشاركة من كل المناقشات الفعاّلة والموسّعة إلى ھذه وأملنا ھو أن تفضي  .مكونات الشعب السوري

صقل وتطویر الأفكار المطروحة لما فیھ مصلحة جمیع السوریین بالشأن العام والمصلحة الوطنیة لسوري معني 
  .ورفاھھم
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ماع كافة المشاركین في إج كلھا وللتأكید على رؤیتنا لھذه للوثیقة، فمن المھم الإشارة إلى أن الأفكار الواردة فیھا لا تعكس
ھنالك بعض التوصیات فالتوصیات الواردة في الصفحات التالیة.   كافةحیث لا یتفق جمیع المشاركین على  المشروع،

إلیھا بعض مكونات المجتمع السوري على أنھا تتصف بالمغالاة  . وقد تنظر واختلاف جدل كانت ولا تزال مثارالتي 
ھي أن ینظر  وتحمل تھدیداً لھا، بینما قد یراھا البعض الآخر غیر كافیة. ویبقى الأمر الأساسي من وجھة نظرنا

باتجاه تحقیق ھدف  ومساھمة صادقةأولیة  السوریون في جمیع أرجاء البلاد وفي الشتات إلى ھذه الوثیقة على أنھا خطوة
 .نتطلع إلیھ جمیعاً، وھو تحریر سوریا من دیكتاتوریة نظام الأسد، واستبدال ھذه الدیكتاتوریة بدیمقراطیة سوریة حقیقیة
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 وخلفیة ملخص

 والمبادئ والأھداف الرؤیة

 الانتقالیة المرحلة تحدیات

 لكن ودیمقراطیة، وسلام استقرار ظل في العیش سبل وتأمین دكتاتوريال نظامال لإسقاط الیوم السوري الشعب یناضل
 .السھلة بالعملیة لیس الدیمقراطي الانتقال نإ لنا یقول) العالم من مختلفة أماكن في الحدیثة التجارب من والعدید( التاریخ

 ً  النظام إرث معالجة والدولة المجتمع فعلى. كبیرة تحدیات أمامھ تكون مسلح صراع بعد التغیر یتم حین وخصوصا
 والاجتماعي الإنساني الصعید على وذلك عن عنف النظام والرد العنیف علیھ الناجمة الآثار إلى بالإضافة الدكتاتوري

ً  والاقتصادي، والمؤسساتي  وثقافة دیمقراطیة مؤسسات بناء تحاول جدیدة حكومة أي كاھل ھذا الأمر یثقل ما وغالبا
 .جدیدة وطنیة

 ھناكتكون   حینالدیمقراطي  الانتقالنجاح  فرصاحتمالات  تزداد ،الظروف أقسى في وحتى ،ذلك من وبالرغم لكن
 تتسم التي الانتقالیة العملیة إن .المعالم واضحة أھداف بتحقیق الأطراف جمیع قبل من كامل والتزام مشتركة مبادئ

 الانتقالیة المرحلة إنف ،ذلك إلى وبالإضافة تواجھھا، التي والعقبات التحدیات تذلیل دائما یمكنھا والھدف الطریق بوضوح
 العادات إلى بالإضافة والثقافیة المجتمعیة والتركیبة التاریخیة لخصوصیةا الاعتبار بعین الأخذ یتم حین تنجح ما غالبا

ً  یزید وما. الاجتماعیة لتقالیدوا  الاستراتیجیات وتطویر وقوعھا قبل والتحدیات العقبات تحدید ھو النجاح فرص من أیضا
 المتغیرات كافة مع لتتأقلم الخطط في المرونة من كبیر قدر على المحافظة الوقت وبنفس معھا، للتعامل والآلیات

إلى تقییم  تضطر المعنیین والنشطاء قد التي السیناریوھات كافةالإمكان لوالاستعداد بقدر  على أرض الواقع  والظروف
  المستجدات.  وتغییر استجاباتھم وتوصیاتھم حسب ھذه

  عامة ونظرة خلفیة: التالي الیوم مشروع

 نحن. الأسد بعد ما سوریا في الانتقالیة المرحلة إنجاح في المساھمة بھدف التالي الیوم مشروع وتصمیم بتأسیس قمنا لقد
ً  خمسین من مؤلفة مجموعة ً  ناشطا ً طیف یمثلون سوریا ً واسع ا  المشروع ھذا إدارة علىعملنا  ،السوریة المعارضة من ا
 للشؤون الألماني والمعھد) USIP( للسلام الأمریكي المعھد من وتقني لوجستي بدعم وذلك الانتقالي، للتخطیط المستقل
عقدنا وقد   .2012 الحالي العام من وحزیران الثاني كانون بین ما الممتدة الفترة في). SWP( الدولي والأمن الدولیة

 الأھداف بتحدیدخلالھا  قمنا والدیمقراطیة، الحرة سوریا لمستقبل مشتركة رؤیة وتوحید لتطویراجتماعات شھریة 
 انتقالیة خطةھذه الأھداف  على تطویر  ء ضو في وعملنا السوري، الشعب أجلھا من خرج التي الانتقالیة والمبادئ

 في العالم انحاء كافة من وأكادیمیین دولیین خبراء جھود من بالاستفادة الوقت ذات في . وقمنا أیضامرنة ةیتفصیل
  .الانتقالي التخطیط

. وشعبھ وطنھ حریة لأجل بدمھ ضحى من أمام وخجولة متواضعة كمساھمة ھذا عملنا نقدمونود أن نذكر دائما على أننا 
 یجب عمل برنامج اأنھ على أو ابحذافیرھ افیھ السیر یجب خطة  نھایئة ا أنھ على ھذه الوثیقة  نقدم لا أننا علىونؤكد 
 یحق والذي بلادنا مستقبل حول الدائر والحوار النقاش في مساھمة الوثیقة ھذه اعتبار یتم أن على نأمل  وإنما .اتباعھ
 الذي ما الانتقالیة السوریة الحكومة على تملي أنمن ھذه الوثیقة  یراد لاكما إنھ  .بھ المشاركة السوریین كافة على ویجب
 نتقدم وإنما مستقبلھم، بناء كیفیة حول السوري الشعب أبناء بین والحوار النقاش من الحد إلى تھدف ولا فعلھ علیھا یجب
ً  علینا یجب التي والاستراتیجیات والمبادئ الاھداف حولوطني  حوار إطلاق بھدف التوصیات بھذه  بالبحث البدء جدیا
 وكریم حر دیمقراطي مستقبل إلى الوصول في السوري شعبنا جھود دعم. نأمل أن یساھم ھذا الجھد المتواضع ب فیھا

 .وحشي دكتاتوري نظام ضد الیوم أجلھ من نناضلوبإثراء الحوار الوطني حول المستقبل الذي 
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 العدالة) 2( القانون، سیادة) 1: (سوریا في الدیمقراطي الانتقال لدعم مجالات ست على جھودھم عملنا فریق ركز لقد
 الدستوري، التصمیم) 5( ،الجمعیة التأسیسیة وانتخاب الانتخابیة النظم تصمیم) 4( الأمني القطاع إصلاح) 3( الانتقالیة،

 موحدة رؤیة ضمن بالعمل الستة المجموعات ھذه من واحدة لك وقامت. الاجتماعیة والسیاسات الاقتصادي الإصلاح) 6(
 . أدناه موضحة ھي كما مشتركة ومبادئ وأھداف

  

 ھذه باتجاه المضي أن ونعتقد عملھم، مراحل كافةلترشد   التالیة الأھداف التالي الیوم مشروع في المشاركون وقد حدد 
 . الأسد بعد ما ناجحة انتقالیة بمرحلة فرصنا تعزیز في یسھم أن شأنھ من المبادئ ھذه وضمن الأھداف

  الانتقالیة للعملیة الأساسیة الأھداف

 .جدیدة وطنیة ھویة وتعزیز تطویر •
 .المتنوع السوري المجتمع مكونات مختلف بین الوطنیة الوحدة روح تعزیز •
 جدید اجتماعي عقد على العمل إلى بالإضافةللشعب السوري   الأساسیة والمبادئ القیم حول وطني توافق بناء •

 . والشعب الدولة بین
 أو يطائفال أو يدینالانتماء ال عن النظر بغض ،المواطنة أساس علىالقانون   أمام الأفراد جمیع بین المساواة •

 . قوميال أو يجنسال
 . المواطنین كافة وحریات وحقوق أمن حمایة على الأمن قوات دور فیھا ینحصر مدنیة كدولةلسوریا   التأسیس •
 حقھم المواطنین لجمیع ضمنیل ةالإداریاللامركزیة  مع تبني  موحدة دولة تبقى أن یجب سوریا أن على التأكید •

 .المستویات كافة على المشاركةفي 
 وحمایة المستدامة، والتنمیة الإنساني، والتطویر الاجتماعیة، العدالة تضمن اقتصادیة إدارةتطویر نظام  •

 .الوطنیة الثروات
 . یةالمجتمعكافة المكونات  بین المتبادلة الثقة خلقالمنظم والمتواصل ل  العمل •
 .الدولة شؤون كافة تسییر في الدیمقراطیة بمبادئ لتزامالاو الاستبداد إرث مع القطیعة •
وتقویة شرائح المجتمع من خلال التوعیة والتعلیم  الدیمقراطیة وممارسات بمبادئ وتمكینھ المواطن تثقیف •

 . السیاسي والحقوقي والمدني
 كافة في القانون سیادة یعزز قانوني إطار ضمن تعمل فعالة شرعیة حكومةلاختیار  الإمكانیات كافة تسخیر •

 .المجالات
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 سیادة القانون .1

 بإرساء والبدء العدالة تحقیق الثورة والحكومة الإنتقالیةالشعب السوري ونشطاء  على سیتعینمباشرة بعد سقوط النظام، 
 المساءلة لمبادئ الأساس حجر ووضع السابق، للنظام القمعیةّ الممارسات مع القطیعة والتأكید على القانون، سیادة مبدأ

 وإدارة ،السیاسیین السجناء تحریر ومسألة ،الجیش السوري الحر دور اتناول  سیتم الفصل  ھذا وفي.والشفافیة
 رمزیة رسائلثانیاً و عملیةال خطواتال أولاً ، التوصیات جمیع تضم رقابیة آلیات وإنشاء العامة، والتجمعات المظاھرات

 .والمجتمع الدولة بین جدیدة علاقة إقامة في وتوظیف المكونین واضحةً 

  الأساسیة التوصیات ملخص .1.1

الشؤون القضائیة خلال الفترة الانتقالیة، مع الحرص على : الاستمرار في تسییر والنظام القضائي القانون •
السجلات  ھاحمایة البنى التحتیة للنظام القضائي، بما فی وجود كادر كافٍ للنظام القضائي وحمایة ھذا الكادر.

حلّ جمیع  النظام القضائي.  تسھیل عملالعمل مع المجموعات الثوریة فیما یتعلق بدورھا في  القضائیة. 
عتقال، وكذلك والإم الاستثنائیةّ وإلغاء القوانین التي تمنح أجھزة المخابرات الحصانة والحق في التوقیف المحاك

توقیف الأشخاص  العمل استراتیجیاً على إلغاء جمیع القوانین التي تنتھك استقلالیة القضاء أو حقوق الانسان. 
 .الثورة التي قامت في فترةجرائم الالمتھمین ب

إجراء جرد شامل للسجون ومراكز الاعتقال الحالیة. تحریر السجناء السیاسیین والسجناء الأحداث : السجون •
تمت خلال دراسة أوضاع المعتقلین. تأمین الاعتقال الآمن للمتھمین بجرائم ل قانونیة مختصة بمساعدة فرق

ر حقوق الإنسان الأساسیة. . تقییم البنى التحتیة للسجون وتحسین ظروفھا بما یضمن تلبیتھا لمعاییالثورة
 .توضیح إجراءات وأسالیب إدارة السجون وتوحیدھا تحت إدارة وزارة العدل

 الجریمةعصابات إحتمالیات تكّون معدلات الجریمة، حیث  اً فيالمراحل الانتقالیة عموماً ازدیاد تشھد: الجرائم •
الضحایا بأعمال المسلحون ومكن أن یقوم كما ی .الأسلحةو والبشرالوضع لتھریب المخدرات واستغلال  المنظمة

 زعزعة الاستقرار في المرحلة الانتقالیة بصورة عامة، وموالو النظام على المخربون یعمد انتقامیة، أو أن 
الأشخاص الذین تعرضوا للصدمات أكثر عرضة للتصرف بطریقة عنیفة. لذلك فمن الواجب تقییم وخاصة أن 

ع الجریمة المنظمة، وضمان أمن وسلامة القضاة المسؤولین عن إدارة المقدرة الحالیة على التعامل م
المحاكمات في القضایا الكبرى. كما یتعین إطلاق حملة عامة واسعة لحض الناس على عدم القیام بأعمال 

التي یحتمل تواجد المخربین فیھا، وتشجیع وأماكن التظاھر والاعتصام انتقامیة، ومراقبة التجمعات العامة 
 .راتیجیات محلیة للحد من الجریمة والعنف المحلياست

مبدأ الشفافیة والمساءلة.  وتعزیز: تأسیس آلیات للرقابة والإشراف على النظام القضائي لتحسین أدائھ الرقابة •
یمكن أن تضم الآلیات الرقابیة المستقلة لجاناً مختصة بتطبیق مبدأ سیادة القانون على المستویات الوطنیة 

مراقبین یمكن تحدیدھم للتواجد في التجمعات العامة وزیارة مراكز وضع ة والمحلیة، بالإضافة إلى والمناطقی
تسھل قنوات التواصل بین اللجان والمراقبین والنظام القضائي الرسمي عملیات إرسال و .الشرطة والسجون

 .اھمفاقتقبل  تاحة الفرصة للتوسط والإصلاح والمساءلةلإ التقاریر والتحذیرات المبكرة
ومظاھرات عارمة من المحتمل جداً أن تحدث تجمعات عامة كبرى  :والمظاھرات التجمعات العامة •

الاحتجاج أو التعبیر عن المواقف السیاسیة.  وأخلال الفترة الانتقالیة، سواء بغرض الاحتفال واعتصامات 
الآلیات والوسائل للتجمعات العامة، وتدریب عناصر الشرطة على صارمة وعلیھ یتعین تحدید قواعد أساسیة 

لضمان أمن وحمایة  السلیمة في إدارة التجمعات لمنع نشوب العنف، مع الحرص على وجود مراقبین مستقلین
 .المواطنین
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الحكومة تنمیة الوعي بثقافة حقوق الإنسان ومبدأ سیادة القانون، وإظھار التزام  العمل على الثقة والشرعیة: •
ضمان التواصل الفعال لبیان وتوضیح مبادرات الحكومة الانتقالیة المتعلقة بھ. العمل على .الانتقالیة بھذا المبدأ

والإعلان عن النجاحات  .والكبیرةمنھا  الصغیرة استقطاب مساھمة الجمھور من خلال المنظمات المحلیة
 .والشفافیة والمساءلة في كل خطوة یتم اتخاذھا الشاملة لمشاركةااتباع مبادئ . والتطورات الإیجابیة

 والتوصیات والمبادئ الأھداف

 أن الجمیع متساوون وخاضعون للمساءلة ذلك یعد تأسیس مبدأ سیادة القانون واحداً من الأھداف الجوھریة للثورة، ویعني
 ، حیثورموزھا القانون. ینطبق ھذا على الأفراد والمؤسسات والھیئات العامة والخاصة وعلى الدولة ذاتھا تحت سقف

یادة تضع الشفافیة  كلاً من الجمھور والموظفین الحكومیین في موضع المساءلة القانونیة عن أفعالھم. ولا یقتصر مبدأ س
تعداه إلى تحدید شكل وخصائص العلاقات بین مؤسسات الدولة فیما الرسمي، بل ی ءالقانون على بنیة وعملیات نظام القضا

، والتي یجب أن تبنى جمیعاً على أساس الشفافیة والمساءلة. یشمل مبدأ سیادة القانون، والشعببینھا، وبین الدولة 
د ثقافة سیاسیة عامة تقوم بالإضافة إلى الدستور والمحاكم، دور الآلیات الرقابیة المستقلة والرقابة الشعبیة، كما یتیح وجو

على مبدأ المساواة بین الجمیع، وتقبل بشرعیة القانون، وتتوقع خضوع كل فرد أو جھة للمساءلة القانونیة. (لمزید من 
 المراجع فیما یتعلق بسیادة القانون، الرجاء النظر في المراجع المختارة).

 .متعلقة بمبدأ سیادة القانون على مجموعة من المبادئ الأساسیةاستند مشروع الیوم التالي في جمیع نقاشاتھ ومداولاتھ ال

أن تكون جمیع القرارات المتعلقة بماھیة سیادة القانون تعني أیضا السیادة الوطنیة، أی .الوطینة السیادة  : المبدأ الأول
لسوریین الفعالة في ا ركةفمشا .یین على المستوى الوطنيوشكل الإصلاحات المرتبطة بمبدأ سیادة القانون في ید المعن

تأسیس مبدأ سیادة القانون والتحكم بآلیات تطبیقھ ھي التي ستحددّ كلا� من ملاءمتھ للمرحلة الحالیة، والقدرة على 
من الخارج مھما بلغت وشعبھا ینجح أي نموذج یفرض على سوریا  لأنھ  لن الاستمرار في تطبیقھ على المدى البعید

  .درجة نجاحھ عملیاًّ في مناطق أخرى من العالمدرجة كمالھ نظریاًّ أو 

وھذا مبدأ سیادة القانون على الجمیع، ولذلك لا بد من مشاركة الجمیع في بنائھ.  یطبق .الجمیع مشاركة :المبدأ الثاني
السوري، مع اھتمام خاص بالفئات التي تم إقصاؤھا أو نزع  الشعبھذه العملیة جمیع مكونات یشارك في  أن  یتطلب 

صلاحیاتھا في الماضي. في الحالات التي یتم فیھا اتخاذ قرارات مصیریة تتعلق بمجموعات معینة، مثل ضحایا انتھاكات 
(إثنیة أو دینیة أو أعضاء المكونات الاجتماعیة التي خضعت للتمییز بسبب ھویتھا  ،أو الثوریین السابقین ،حقوق الإنسان

أو طائفیة أو جنسیة أو غیر ذلك)، من الأساسي أن تشارك ھذه الفئات في صنع القرار مع مجموعة متنوعة من الفئات 
الأخرى. بعبارة أخرى، یتحتم أن تتضمّن جمیع الآلیات الھادفة إلى إرساء سیادة القانون مشاركة كافة الجھات المعنیة 

 .والمتأثرة بالقرار

على النظام القضائي، بالإضافة إلى والإعلامي . تسھم الرقابة العامة والإشراف الشعبي لثالث: الانفتاح والشفافیةالمبدأ ا
 تعزیز التي من شأنھاوعلى اطّلاع دائم بجمیع الخطوات، ر الجمھو ، إبقاءحكومة الانتقالیةالتواصل الفعال من قبل ال

 .كات وغرس الثقة والشرعیةسیادة القانون وتمكین المساءلة ومنع الانتھا

الدیمقراطیة لبلوغھ، ویستغرق تحقیق التقدم  الدول. سیادة القانون ھدفٌ طموح تسعى جمیع المبدأ الرابع: عملیة التطبیق
فیھ وقتاً طویلاً، خصوصاً في دولة كانت خاضعة لنظام قمعي. وفي حین أن للخطوات الأولى أھمیة قصوى، إلا أن 

سنوات عدیدة. وكما في أي عملیة مشابھة،  في أي سیاق یستغرق عادة عملیة التحول الكامل للثقافة والنظام السیاسي 
وحینھا ، وتتطلب مراجعات وتعدیلات متعددة خلال التنفیذ،  بالتحول المتواصل والمستجدات ملیة الانتقال ھذهتتمیز ع

تطبیق عملیة تأسیس سیادة القانون وتحقیق تنفیذه  لمتطلبات السیاق المحلي للبلاد.  لتكون ملائمة التعدیلاتیجب مراعاة 
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كانت إذا  جوھریان في سیادة القانون، إلالمساءلة والشفافیة، وھما مبدآن لا یمكن تحقیق نتائج ا أھمیة خاصة أیضا، لأنھ 
 ً  .العملیة الموصلة إلیھما تتمیز بالشفافیة والشمول أیضا

المفیدة  قترحاتمبعض التوصیات والسعى مشروع الیوم التالي أیضاً إلى تحدید یوخارج إطار ھذه المبادئ الشاملة، 
الوطنیة،  للسیادة السوري والأھمیة البالغة  النموذجاعتباره، خلال جمیع المداولات، تمیز للفترة الانتقالیة، واضعاً في 

دون أن یغفل مراجعة التجارب الأخرى خلال السنوات الخمسین الماضیة والاستفادة منھا في الدول التي مرت بمراحل 
س سیادة القانون بعد حكم قمعي. (لمزید من تأسیاستطاعت انتقالیة، وسعت إلى توطید السلام بعد فترة من النزاعات، و

 المراجع المتعلقة بتجارب الدول في الفترات الانتقالیة، الرجاء الاطلاع على المراجع المختارة).

. من الضروري وجود والمحلي الوطني المستوى على التغییر أجل من تحالفات وإنشاء قویة، قیادة توفیر الأول:المبدأ 
تعامل في مجال سیادة القانون، خصوصاً فیما یتعلق بال بھ المستویین الوطني والمحلي تكون مثالاً یحتذىقیادة قویة على 

تضمن . وفي الوقت ذاتھ، یجب أن تقوم الحكومة الانتقالیة بتأسیس تحالفات رتبطة بفترة الثورةمع مرتكبي الجرائم الم
ً◌ بمثابة قنوات للتواصل والتشاور لتولید علاقات إیجابیة بین  . وأن تكون ھذه التحالفاتمن أجل التغییرمشاركة الجمیع 

حمایة الحكومة الانتقالیة من العزلة  تضمن الدولة والمجتمع، وأن تسھم في خلق فرص المشاركة للمعنیین وبالتالي 
 .واستئثار النخبة وإلقاء اللوم على الآخر فیما یتعلق بالقرارات التي لا تحظى بالقبول العام

ً یتم وضعھا مركزیاً أو  یجب الامتناع عن تبني خطط .الخطط فرض عن بدلاً   سوریةّ حلول إیجاد: الثانيدأ المب  منھجیا
المستحسن من   ھنماذج خارجیة. ومع أن ھنالك الكثیر الذي یمكن تعلمھ من التجارب والخبرات الدولیة، إلا أنفرض أو 

مراعاة السیاق السوري الخاص، كما یجب عدم افتراض وجود منھجیة دون بشكل تبعي تجنب اتباع النماذج الخارجیة 
تطبیق مبدأ سیادة القانون من خلال تراعي . لذا ینبغي أن یتم وضع استراتیجیات المناطق السوریة لكافة واحدة مناسبة

العادات والتقالید و ةعملیات تتیح مشاركة المكونات المحلیة والمناطقیة جمیعاً، وتسمح بالتكیف مع الظروف المتغیر
 .الخاصة بكل منطقة

ً  واجتماعیة تقنیة علمیة منھجیات اعتماد: الثالثالمبدأ  لا بد لأي نظام قضائي ناجح من توفیر المتطلبات التقنیة  .معا
اللازمة، ویشمل ذلك وضع مسودات القوانین وبناء دور القضاء والمحاكم وتطویر التكنولوجیا وتدریب الكوادر اللازمة. 

لا أن التركیز على الأمور التقنیة لا بد وأن یترافق مع اھتمامٍ كافٍ بالنواحي الاجتماعیة لمبدأ سیادة القانون، وھو ما إ
یتضمن اعتماد الشمول والشفافیة من أجل بناء العلاقات القائمة على الثقة، بحیث یشعر المواطنون بأن القانون یطُبقّ 

ما یشجعھم على دخول مراكز الشرطة ودور م، متساوٍ نھ یطُبقّ على الجمیع بشكلٍ علیھم بالشكل الصحیح كما یعلمون بأ
القضاء دون خوف، واثقین بالنظام القضائي وكوادره التي یتعاملون معھا، ویحفزھم على لعب دور رقابي وتقدیم 

ران أساسیان لبناء واستدامة الجانبین التقني والاجتماعي ھما أممن المھم مراعاة وإدراك أن مساھمتھم في ھذا المجال. 
 .مبدأ سیادة القانون

على الحكومة الانتقالیة تقدیم نتائج ملموسة في القطاع  .التسرع فخ في الوقوع دون مبكرة نتائج تحقیق: الرابعالمبدأ 
تعززه  ضعیفة للغایة بعد سنوات طویلة من القمع، وھو ماتكون القضائي بأسرع وقت ممكن، وذلك لأن الثقة في الدولة 

على القطیعة مع الماضي القمعي  تحقیق نتائج آنیة مؤشر أساسي ً.  فترات الصراع. الفوضى التي تتفشى دائماً في
یعزز بناء الثقة. یمكن أن تشمل ویالتالي  وممارسات النظام السابق، ویظھر قدرة الحكومة الانتقالیة على تحقیق العدالة،

سیئة السمعة، واعتقال المتھمین بجرائم كبرى مع ضمان أمنھم بانتظار على سبیل المثال إغلاق السجون  ھذه الإجراءات
یمكن والمحاكمة، أو منح مناصب في الحكومة الانتقالیة لأعضاء من المجموعات التي تعرضت للإقصاء في الماضي. 

یمكن أن  ، الأمر الذين ھذه الإجراءات المبكرةللمشاورات مع الناخبین في مختلف المناطق السوریة أن توضح أیاً م
عملیات التحول التي تخضع لھا  في العادة تستغرقویلعب دوراً في بناء الثقة في نوعیة وقدرات الحكومة الانتقالیة. 

یرة مؤسسات الدولة والثقافة السیاسیة عموماً بعض الوقت، ولذلك فإن محاولة إنجاز الكثیر من خطوات التغییر بسرعة كب
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. وبالتالي كاھل الدولة ویجعلھا تعمل فوق طاقاتھاأن التسرع غیر المدروس بإمكانھ أن یثقل قد یأتي بنتائج عكسیة، حیث 
تحقق الأھداف المرجوة، وھو ما یؤدي بالنتیجة إلى فقدان الثقة في ویضعف الأمل بیزید من خیبات الأمل فإن ھذا 
كون التغییرات الكبیرة متسلسلة وتدریجیة، وأن یتم العمل على تحقیق كل منھا . لذلك لا بد من أن تالانتقالیة الحكومة

بأي تقدم یتم تحقیقھ،  والترحیب عندما تتوفر عوامل الإرادة والموارد الكافیة والقدرة على التنفیذ. كما ینبغي الاحتفاء
مبدأ سیادة  ھم أن یؤخذ بعین الاعتبار أن من المالنظر إلى أیة إخفاقات قد تحدث كفرصة للتعلم واكتساب الخبرة. أیضا و

  .تأمین استدامتھتأسیسھ وعمل مستمر تسعى جمیع المجتمعات الدیمقراطیة لتحقیقھ ووالقانون مشروع طویل الأمد،  

 السیاق .1.2

وتشویھھ تسببّ نظاما الأسد المتعاقبان في تلاشي مبدأ سیادة القانون بشكلٍ یكاد یكون كلیاً، وفي إضعاف النظام القضائي 
وتعرّض مؤسساتھ للتقیید وتسییس كوادره والتلاعب بقوانینھ وتھمیش محاكمھ المدنیةّ الرسمیة لصالح محاكم استثنائیةّ 

العقوبة من  التھربوتتویج كل ما سبق من تجاوزات بإتاحة  قضاء،لوتسلط الأجھزة الأمنیة على ا وجعل سجونھ سریةّ،
 .لأصحاب النفوذ والمعارف والمال

النظام، حالھا حال معظم أجھزة الدولة. ولم تحظ  مصلحةعلى النظام القضائي في سوریا العمل بما یخدم  یفرض كان
السلطة القضائیةّ بأي نوع من الاستقلالیةّ كون رئیس الدولة ھو ذاتھ رئیس مجلس القضاء الأعلى والمسؤول عن تعیین 

جواز انخراط القضاة في العمل السیاسيّ بحسب القانون  وفصل ومعاقبة كوادر النظام القضائي. وبالرغم من عدم
السوري، إلا أنھّ كان یتم اختیارھم من ضمن أعضاء حزب البعث الحاكم. وبالإضافة إلى مجمل ھذه التحدیات، أثُقِل كاھل 

عدادھم فحسب القضاة إلى حدٍّ كبیر بسبب التعامل مع حجم القضایا المعروضة على المحاكم، وذلك بحكم النقص لیس في أ
ولكن أیضاً في أعداد المدعّین العامین والمحامین. كما قلصّ النظام الحاكم بشدةّ من نطاق عمل نقابات المحامین والتي 

 بتصرف. یملك النظام حلھّا 

ُ  الموادالقانون السوري حالیاً بقائمة مُطوّلة من  یحفل جرّم اختلاف الرأي والمعارضة بما یتنافى وأبسط حقوق التي ت
" (وھو البند الشعور القوميمن قانون العقوبات السوري، والذي یجرم "إضعاف  285الإنسان. تشمل ھذه القائمة المادة 

التي تجرّم  298الذي لطالما تم استعمالھ لمحاكمة واعتقال نشطاء حقوق الإنسان الذین انتقدوا الحكومة)، وكذلك المادة 
التي تجرم "الأفعال والكتابات والخطب غیر المصرّح بھا من قبل الحكومة والتي  278الطائفیةّ"، والمادة  النعرات"إثارة 

التي تجرّم الكتابات الرامیة إلى  267تجعل سوریا عرضةً لأعمال عدائیةّ أو تفسد علاقاتھا بالدول الأخرى"، والمادة 
توقیع حكم الإعدام  1980لسنة  49". كما یجیز قانون رقم أجنبیةالسوریة وضمّھا إلى دول "اقتطاع جزء من الأراضي 

 بسبب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمین. وخلافاً لمعاییر حقوق الإنسان العالمیةّ یمكن تطبیق ھذا القانون بأثرٍ رجعي.

محاكم الاستثنائیةّ. فالمحاكم العسكریة تضطلع بمحاكمة جانبٌ آخر من فظائع النظام القضائي السوري یتمثلّ في تعددّیة ال
المدنیین والعسكریین على حدٍّ سواء بینما تتولى المحاكم الأمنیة القضایا السیاسیةّ. كما مُنحِت المحاكم العسكریة صلاحیةّ 

لسنة  6لمرسوم رقم . أما ا1962لسنة  51محاكمة المدنیین عن الأعمال الإجرامیةّ استناداً للمرسوم التشریعي رقم 
فقد أتاح تأسیس محاكم عسكریة استثنائیةّ للنظر في القضایا السیاسیةّ بشكلٍ منفصل عن القضائي العسكري. جعل  1965

ھذا المرسوم أي عمل من أعمال المعارضة غیر قانوني وأجاز المحاكمة وإنزال عقوبة الإعدام على جرائم غیر محددة 
لسنة  109ول العربیة أو أيٍ من أھداف الثورة أو عرقلة تحقیقھا". أقرّ المرسوم بوضوح مثل "معارضة توحید الد

إنشاء محاكم عسكریة میدانیة یمكن إقامتھا في أي مكان أثناء الحرب أو العملیات العسكریة الأخرى وقد تم  1967
بع الإجراءات الجنائیةّ النظامیةّ استخدامھا للنظر في قضایا السوریین الموقوفین على أنھم معارضون للنظام. وھي لا تت

وغالباً ما تعقد في سریة دون أي ضمانات لمراعاة الأصول القانونیةّ. وقد تم إنشاء محكمة أمن الدولة العلیا لاحقاً للنظر 
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 إلا أن 2011في القضایا التي صنفّت على أنھّا تمس أمن الدولة. وبالرغم من حلّ ھذه المحكمة في نیسان/إبریل من عام 
 المحاكم العسكریة السریةّ والمحاكم العسكریة المیدانیةّ ما تزال تعمل بصلاحیات النظر في قضایا المدنیین.

أما السجون والمعتقلات فھي أیضاً سریةّ وقد تضاعف عددھا بشكل یفوق كثیراً قدرة وزارة العدل على إدارتھا. كما 
 مخابراتت الوظائف والصلاحیات المتداخلة، (منھا شعبة ال، ذاالفروع السوریة المتعددة مخابراتال أجھزةتحتفظ 

وإدارة الأمن السیاسي) بشبكة من السجون ومراكز الاعتقال  ،العسكریة، إدارة المخابرات العامة، إدارة المخابرات الجویةّ
افة المدن والكثیر من ). تتواجد ھذه السجون ومراكز الاعتقال في ك3مع إبقاء العدید منھا سریةّ (الرجاء مراجعة الفصل 

بعضھا في أقبیة مباني المخابرات والبعض الآخر في مرافق مؤقتة داخل المدارس والمباني  ،القرى في أنحاء سوریا
تعمل بشكلٍ وثیق مع المحاكم الأمنیة والعسكریة، إلا أنھا قامت إلى جانب ذلك  مخابراتالفروع العامة. وبالرغم من أن  
غیر محدد دون محاكمتھم. وقد أوردت تقاریر عدیدة الانتھاكات الفاضحة لحقوق لآجال   باحتجاز سجناء سیاسیین

، مثل التعذیب والاغتصاب مخابراتال لفروع الإنسان التي تم ارتكابھا في ھذه السجون السریةّ من قبل عملاء 
 قانونیةّ دون محاكمات. الوالإعدامات غیر 

في النظام  القوانین التي تؤمن الإفلات من العقوبة للمسؤولین الحكومیین ھذا فإن ول. .تالانتھاكاالحصانة كل ھذه  لفوتغ 
بمبدأ سیادة القانون، حیث أنھا تدعي التنظیم القانوني لما ھو في أساسھ انتھاك أساسي لمفھوم تمثل أكبر استھزاء  السوري

من  16المثال، تنص المادة سبیل فعلى  نظام.أي أن ھناك إعفاء من المساءلة والمحاسبة للمنتھكین داخل ال المساءلة.
على عدم اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي موظف من موظفي الإدارة العامة  1969لسنة  14المرسوم التشریعي رقم 

لا یجوز رفع  2008لسنة  69للمخابرات عن الجرائم المرتكبة أثناء تأدیة الواجب. وبموجب المرسوم التشریعي رقم 
 ام المحاكم ضد أفراد الشرطة أو الجمارك أو الأمن السیاسي دون إذن مسبق من قائد الجیش.دعوى قضائیة أم

وأخیراً، لا یمكن إغفال ذكر الشبیحة، والذین برغم كونھم خارج إطار النظام القضائي بالكامل إلا أن قضیتھم مرتبطة 
اعات مسلحّة تعود أصولھم إلى مؤسسات بشكل مباشر بموضوع العدالة وسیادة القانون في سوریا. فالشبیحة ھم جم

تحولت عصابات الشبیحة  قبل اندلاع الثورة بمدةٍ طویلة. وقد ھنیابة عنبالتعمل  قربة من النظامم وشبكات إجرامیة
منذ بدء الثورة إلى قوات/میلیشیات شبھ عسكریة تعمل بمنتھى العنف وتستعمل أسالیب وحشیة لقمع  وتضخمت
تجاوزات كبیرة لحقوق جرائمھا . وبھذا فھي من المتورطین الرئیسیین في الانتھاكات ضد السوریین، وتشكل المعارضة

عملیات إعدام دون محاكمة، بما فیھا عملیة إعدام الأطفال في مجزرة الحولة في  . وتشمل الانتھاكات  تنفیذالإنسان
 (الرجاء مراجعة الفصل الثالث). بالوحشیة.  من أعمال تتسمغیرھا التعذیب والاغتصاب وو 2012أیار/مایو 

 التحدیات والمخاطر .1.3

من المؤسسات المقیدة والكوادر المسیسّة والقوانین التي تنتھك حقوق فیما یخص الوضع السوري إن السیاق المذكور سابقاً 
حدیات التي سیواجھھا قطاع یشكل أكبر الت الإنسان والمحاكم الاستثنائیة ومراكز الاعتقال السریة والتفلت من العقوبات

أھم العقبات  التي أي باختصار، النظام القضائي المدني الواھن الذي تم إفساده، ھو أحد  القضاء خلال المرحلة الانتقالیة.
یتعین على ولذا حیث أن القاعدة التي یوفرھا ھذا السیاق أضعف بكثیر مما یلزم لبناء سیادة القانون.  یجب التركیز علیھا، 

كومة الانتقالیة أن تتعامل مع واقعٍ موروث من جھاز دولة قد لا یؤدي وظائفھ، ومن انتھاكات عدیدة لحقوق الإنسان الح
لدیھ مبررات إنعدام السجناء السیاسیین، على سبیل المثال)، ومن شعبٍ إطلاق سراح والتي تحتاج إلى معالجة فوریة (

في ك أن مسار الثورة والصراع الدائر ما قبل المرحلة الانتقالیة یولدّ یزید على ذلو الثقة في ھیاكل ومؤسسات الدولة. 
لیس بإمكان مشروع الیوم التالي التنبؤ بأي ولذا . كما یلاُحظ في تجارب الشعوب الأخرى المزید من التحدیاتالعادة 

نا حسب البحوث والأمثلة مكنلكن ی .درجة من الدقة بطبیعة التغییرات التي ستحدث في النظام أو الأوضاع اللاحقة لذلك
 توقعّ التحدیات التالیة وتقدیم توصیات بخطط طوارئ لمعالجتھا.   المیدانیة 
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بینما ستكون الحاجة ملحة لقضاءٍ قوي خلال المرحلة الانتقالیةّ. یتحتم  ..  ضعف النظام القضائي الحاليالتحدي الأول
تھاكات حقوق الإنسان التي قام بھا النظام السابق، وملء الفراغٍ على الحكومة الانتقالیة العمل على الوقف الفوري لان

جرائم  للعدالة.  تشمل الالكبیر في الجھاز القضائي وتجنب الفوضى خلال المرحلة الانتقالیة والاستعداد لتقدیم مرتكبي 
 التحدیات بشكل خاص:

 انعدام استقلالیة النظام القضائي بشكل ملحوظ وحقیقي. •
 والتي تفتقد إلى الشرعیةّ وتعدّ انتھاكاً لحقوق الشعب السوري.أو حالیاً المیدانیة  الاستثنائیةوجود المحاكم  •
النقص في عدد وكفاءة الكوادر في النظام القضائي، والخوف من عدم عودة العدید منھم إلى رأس عملھم خلال  •

زمن النظام  فيل كانوا معروفین المرحلة الانتقالیة، والحاجة إلى حمایتھم من أي أعمال انتقامیة (في حا
 السابق) أو من الضغط الشعبي للانتقام من رموز النظام السابق.

الأضرار أو الدمار الذي لحق بالبنى التحتیة والسجلات القضائیة بما في ذلك السجلات اللازمة لتدریب السجناء  •
 المرتبطة بالنزاع الحالي.وتأھیلھم مھنیاً ولمحاكمة مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان والجرائم 

 التدخل المحتمل لجماعات ثوریةّ مسلحّة في العملیات المرتبطة بتطبیق العدالة وإنفاذ الأحكام القضائیة. •
 وجود قوانین تنتھك حقوق الإنسان. •
 وتأمین الحمایة اللازمة لھم. المرتكبة في زمن الثورةالجرائم منفذي حتمیة توقیف واحتجاز  •

یصعب إحصاء السجون في سوریا وھي تعاني من تردي أوضاعھا للغایة، بالإضافة إلى كونھا تضم   .التحدي الثاني 
 عدداً كبیراً ممن ھم محتجزون بصورة غیر مشروعة. تشمل التحدیات بشكل خاص:

وجود سجون سریة ومراكز اعتقال ووجود مستویات تحكم متعددة من الوزارات المختلفة والقوات المسلحة  •
 .مخابراتال وأجھزة

أو ھروب مجرمین خطرین خلال المرحلة  سراح المجرمین بشكل متعمّد عند لحظات الانھیار، إطلاق  •
 الانتقالیةّ والذین قد یشكلّون عنصر زعزعة استقرار بارتكابھم المزید من الجرائم وأعمال العنف.

وغربلة اج إلى عملیة مراجعة اعتقال السجناء السیاسیین واحتجازھم في نفس المكان مع المجرمین مما سیحت •
 .إعادة تقییم لملفات السجناء. و

 ظروف غیر إنسانیةّ. السجون في في والأطفال الأحداث وجود  •
أوضاع السجون غیر الإنسانیة ھذا بالإضافة إلى أھمیة تقییم  ،وجود عدد كبیر من المعتقلین دون محاكمات •

 ً  .وشاملا والتي تستدعي إصلاحاً فوریا
وجرائم انتھاك حقوق الإنسان، مع تأمین أمنھم واعتقالھم في  في زمن الثورة ل مرتكبي الجرائم ضرورة اعتقا •

 ظروف تتوافق مع معاییر حقوق الإنسان العالمیة وكذلك حمایتھم من أیة أعمال انتقامیة.

لیة، كما كان الحال في دولٍ خلال المرحلة الانتقاوالمنظمة .  یتزاید احتمال تصاعد وتیرة الجرائم الخطیرة التحدي الثالث
 أخرى مرت بھذه المرحلة، ما یؤدي إلى تقویض جھود توطید السلام والأمن والحكم. تشمل التحدیات بشكل خاص:

والأسلحة (من وإلى وعبر الأراضي  والبشرعصابات الجریمة المنظّمة الدولیةّ والتي تقوم بتھریب المخدرّات  •
قد  التي أو الإرھابیة تمر لبعض رموز النظام وجماعات الجریمة المنظمةالسوریة)، بما في ذلك النشاط المس

 السلاح على سبیل المثال). بتھریب( في مرحلة ما دعمت الثورة تكون
 نظر إلیھم كموالین للنظام.الأعمال الانتقامیةّ ضد من یُ  •
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واسعة النطاق التي تعرضت  النفسیة ارتفاع وتیرة العنف الأسري وغیرھا من جرائم العنف كنتیجة للصدمات •
 لھا نسبة كبیرة من الشعب.

 .ةالطائفی اتاحتمال ضلوع عناصر من النظام السابق في جرائم بھدف زعزعة العملیة الانتقالیة وإثارة التوتر •

لذي ، سواء بالنسبة لعناصر النظام القضائي الرسمي أو النظام الموازي اوالمراقبةنقص آلیات الإشراف   .التحدي الرابع
یدیره الجیش وأجھزة الأمن، حیث عمل ممثلي الجھاز القضائي والأمني حتى الیوم بقدرٍ كبیر من الحصانة التي تتیح لھم 

 التفلت من العقوبات. تشمل التحدیات بشكل خاص:

ً  الحاجة إلى وضع نظام إشراف ومتابعة •  حیث لا وجود لھ حالیاً. جدید كلیا
حة التي قد تستأنف نشاطھا خلال المرحلة الانتقالیة وتقوم بالإضافة الجماعات المسلّ بعض ضرورة مراقبة  •

وظائف النظام القضائي (القیام باعتقالات واحتجار السجناء على سبیل المثال) أو بالضلوع بانتحال بعض لذلك  
 في عملیات انتقامیة.

كون للعملیة الرقابیة عواقب عند الحاجة إلى آلیات استجابة لدى ورود تقاریر متعلقة بحدوث انتھاكات، بحیث ی •
 الحاجة.

خلال المرحلة الانتقالیةّ، سواء للاحتفال  ومظاھرات عارمة من الوارد حدوث تجمّعات عامّة ضخمة  .التحدي الخامس
 بنھایة النظام أو بغیة إظھار التأیید أو الاحتجاج على بعض جوانب المرحلة الانتقالیةّ أو للتعبیر عن الدعم السیاسي أو

منع نشوب العنف ل بشكل حذر افإن التجمعات العامة أمر مرحب بھ، لكن من الواجب إدارتھ عام بشكل والمعارضة. 
 . تشمل التحدیات بشكل خاص:والتخریب

 الجھاز القضائيعناصر، یفتقر وخلا من أي مظاھر للاحتجاج في أعقاب عھدٍ اتسم بقمع حریة التجمّع •
وحریة  إلى القواعد الأساسیة للتجمعات العامة وإلى تقنیات إدارتھا للمحافظة على السلم والأمن والشرطة

 .التعبیر عن الرأي
قد یلجأ المخربون إلى إثارة البلبلة والتحریض على الإتیان بأعمال العنف في التجمعات العامة بغیة زعزعة  •

 العملیة الانتقالیة.

.  نقص الشرعیة وضعف ثقة الجمھور في النظام القضائي. فقد تم كسر العلاقة في أساسھا ما بین الدولة التحدي السادس
والمجتمع. ومن الضروري أن تقوم العملیة الانتقالیة بإصلاح تلك العلاقة حتى في الوقت الذي تواجھ فیھ تحدیات أكثر 

 تشمل التحدیات بشكل خاص:وإلحاحاً. 

 ووجود حالة من الشك في الحكومة السابقة، والتي قد تنتقل إلى الحكومة الانتقالیة. دولةبال انعدام ثقة الشعب •
الافتقار إلى إرثٍ سابق من الشفافیة ومساءلة الأفراد الذین یشغلون مناصب في الحكومة الانتقالیة وبین  •

 الجماھیر عموماً.

 التفصیلیةالاستراتیجیات والتوصیات  .1.4

أما التحدیات فیمكن توقعھا إلى حدٍّ ما وبالتالي الاستعداد  .وف التي سترافق العملیة الانتقالیةلا یمكن التكھن بدقة بالظر
تم وضع الاستراتیجیات المقترحة ھنا وقد للتعامل معھا بخطواتٍ استباقیةّ ووضع توصیات لخطط طوارئ خاصة بھا.  

 لخبراء ، وبعد الاستشارات التقنیةالبلادوخارج من قبل مشروع الیوم التالي بعد مناقشات مستفیضة مع سوریین داخل 
. كما دولیین، وتأمل لاحداث تاریخیة مختلفة وكذلك الاستفادة من دراسة السیاق المیداني لمراحل انتقالیة في دول أخرى.
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ا (الرجاء التي تعرضت لھ درجات النجاح والفشل الاستراتیجیات المتبّعة من قبل دول انتقالیة أخرى و وتقییم تمت دراسة
استعراض المراجع المختارة). وإضافة إلى ذلك قام المشروع بدراسة الموارد المحدودة المتاحة سواءً البشریة منھا أو 

كما تم اقتراح إطار زمني لتنفیذ الاستراتیجیات، حیثما كان ممكناً، لما ھو لازم التطبیق منھا قبل بدء  .المالیة أو السیاسیة
خلال الأشھر القلیلة الأولى من الفترة بدء المرحلة الانتقالیة وقبلھا و الأولویاّت الفوریة بمجردالنصح بو ،العملیة الانتقالیةّ

 الانتقالیة.

في معظم الأحیان الوثیقة لا تقوم في كثیر من الأمور لكن ، العملالبدء بالتنفیذ وتتطلب الاستراتیجیات المذكورة ھنا 
على وجھ التحدید. وكما لا یمكن التنبؤ بالظروف الدقیقة المحیطة ة المعنیة بالقیام بھا أو المؤسس  ةالمسؤولالجھة بتسمیة 

والصلاحیات  الجھات التي ستظھر إلى الواجھة، وكذلك بالعملیة الانتقالیة كذلك الحال بالنسبة لشكل وتركیبة واختصاص
التي تم اتباعھا لوضع والمبادئ النظر إلى الخطوات  بورغم ذلك فإنھ المحددة للسلطة الانتقالیة والتي لم یتم وضعھا بعد. 

الاستراتیجیات فإن مشروع الیوم التالي یراھا ملائمة لأي ھیئة سیتم تخویلھا السلطة بحسب الأصول خلال المرحلة 
 الانتقالیة.

وإلى جانب تقدیم ھذه التوصیات یشددّ مشروع الیوم التالي أیضاً على ضرورة موائمة أي استراتیجیات متبعة للمبادئ 
الوطنیة لكافة الاستراتیجیات،  التأكید على السیادة الكلیة الشاملة التي تم توضیحھا مسبقاً. كما أن للسوریین الحق في 

، السوري أطیاف الشعب والمساھمة من قبل  كلقدرٍ وافرٍ من المشاركة   والتي بدورھا ینبغي أن یتم وضعھا في ظل
ومن الضروري ضمان الشفافیة في القرارات المتخذة وفي تطبیقھا كما أنھ من الواجب النظر إلى ھذه المھمة ككل على 

 روح مبدأ سیادة القانون.  ذاتھبحد  بشكل یجسد تحتاج إلى تعدیلات بأنھا أنھا عملیة مستمرة تتضح تفاصیلھا مع الوقت و

 الاستراتیجیة الأولى: إدارة النظام القضائي خلال المرحلة الانتقالیةّ

 ) إلغاء المحاكم الاستثنائیة، وإبطال حصانة أجھزة الأمن وسلطاتھا في التوقیف والاعتقال 1

 الأولویات الفوریة

التي تمنح المحاكم العسكریة سلطة قضائیة  إلغاء كافة المحاكم الخاصة والاستثنائیة وكذلك إلغاء القوانین •
)، وتمنح المحاكم العسكریة المیدانیة (بموجب المرسوم 1962لسنة  51(بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 ) سلطة ملاحقة ومحاكمة المدنیین.1967لسنة  109التشریعي رقم 
خابرات السوریة بما فیھا المخابرات إلغاء القوانین التي تمنح صلاحیات التوقیف والاعتقال لمختلف أجھزة الم •

العسكریة ومدیریة الأمن السیاسي (التي یتواجد لھا مكتب في كافة السجون المدنیة)، والمدیریة العامة 
 ومدیریة المخابرات الجویة. مخابراتلل

ر المسؤولین السیاسیین وعناص یمنحوالتي  2008لسنة  69إلغاء بعض التشریعات كالمرسوم التشریعي رقم  •
 الأمن والشرطة والجمارك الحصانة من الملاحقة القانونیة عن الجرائم المرتكبة أثناء تأدیة الواجب.

 ) ضمان وجود كوادر كافیة تتمتع بكفاءة عالیة في النظام القضائي واستعادة استقلالیة القضاء. 2

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة 

مدعون العامون ومسؤولو السجون وأفراد الشرطة) وموظفي وضع قائمة بموظفي النظام القضائي (القضاة وال •
 وزارة العدل باستخدام الملفات الحالیة إذا أمكن إیجادھا.
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تحدید كوادر الجھاز القضائي الحالیین والذین یقومون بدور "وكلاء التغییر" ویعملون بما یخدم مبدأ سیادة  •
 لة الانتقالیة. القانون، ممن بإمكانھم قیادة النظام القضائي في المرح

جمع البیانات من البنك المركزي ووزارة المالیة ووزارة العدل لتسھیل صرف رواتب موظفي وزارة العدل  •
خلال المرحلة الانتقالیة. ومع مضي العملیة الانتقالیة قدماً ینبغي التأكد من أن الرواتب تصرف للموظفین الذین 

 القائمة. ھم على رأس عملھم فعلیاً ولیس كل من بقي على
 إجراء مشاورات وصیاغة مسوّدة خطة لتأسیس وزارة عدل جدیدة من الیوم الأول للعملیة الانتقالیة. •

 الأولویات الفوریة

البدء بجھود للتوعیة والقیام بحملات إعلامیة لتشجیع كوادر النظام القضائي العادي (ولیس الموازي والمكون  •
قسم إصلاح القطاع من المحاكم العسكریة وأجھزة المخابرات) للعودة إلى ممارسة أعمالھم. (یرجى مراجعة 

 فیما یخص العاملین في الجھازین العسكري والأمني). الأمني
ء على الموظفین الحالیین في النظام القضائي العادي في وظائفھم نفسھا خلال المرحلة الانتقالیة. (یرجى الإبقا •

 مراجعة "العدالة الانتقالیة" فیما یتعلق بفحص وتدقیق العاملین في الجھاز القضائي).
شرطة والمدعین توفیر إمكانیات تطویر قدرات مستھدفة لدى كوادر محددة في الجھاز القضائي، كتدریب ال •

العامین على أسس وأدوات التحقیق الجنائي وحفظ الأدلة، أو تدریب القضاة على إدارة المحاكمات الخاصة 
 بجرائم الحرب على سبیل المثال. 

لإلغاء سیطرة  1961تعزیز كلٍ من استقلالیة القضاة وأمنھم وتعدیل قانون السلطة القضائیة السوري لسنة  •
السلطة القضائیة، وإنفاذ الأحكام التي تتطلب من القضاة الامتناع عن التدخّل في الشؤون  السلطة التنفیذیة على

السیاسیة. (الرجاء مراجعة الفصل الخامس فیما یخص فصل السلطات والفروع المحددة للحكومة). ولحمایة 
 لوثیقة لھم.القضاة من أیة تأثیرات خارجیة أو تھدیدات ینبغي ضمان أمن المحاكم وتأمین الحمایة ا

تشجیع التواصل والتنسیق بین مختلف الوزارات التي یرتبط عملھا بإدارة الجھاز القضائي والنظام العام، بما  •
 فیھا وزارتي العدل والداخلیة، ودراسة إنشاء مجموعة تنسیق تجتمع بشكل دوري أثناء المرحلة الانتقالیة.

 الأشھر القلیلة الأولى

موظفي قطاع العدل متضمناً استطلاعاً للرأي العام لإعطاء الشعب السوري المجال إجراء تقییم كامل لقدرات  •
لتقدیم رؤیتھ بخصوص العقبات والتحدیات التي یواجھھا والمتعلقة منھا بأداء وقدرات موظفي الجھاز القضائي 

لسیاق على وجھ التحدید. یجب من خلال استعراض خیارات تطویر القدرات تحدید الحاجات المرتبطة با
 السوري وما یتصل بھ من تدریب بدلاً من اختیار أحد النماذج أو المنھجیات الأجنبیة.

إجراء تقییم كامل للنظام القضائي متضمناً استطلاعاً للرأي العام في جمیع أنحاء الدولة للتحقق من المشاكل  •
وینُصح بالاھتمام بھ مستقبلاً. واستبیان شكل النظام الذي یرغبون  ،التي یواجھھا الشعب مع النظام القضائي

المعلومات اللازمة لبحث  لجمع واستطلاعات الرأي لعملیة التخطیط الاستراتیجي الوطني والتویثق للتقییم 
 .بشكل یعكس تطلعات الشعب السوري الإصلاح بعید المدى للنظام القضائي

 ) حمایة السجلات والبنیة التحتیة.3

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة
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الوعي ما بین الجماعات المحلیةّ في سوریا عن أھمیةّ حمایة السجلاتّ القانونیة والبنیة التحتیة القضائیة  نشر •
التعامل مع كافة السجناء الحالیین بما تقتضیھ العدالة، ولتمكین الملاحقة القانونیة لرموز النظام لیتم الھامة 

ملیة إدارة الجھاز القضائي قدماً خلال المرحلة وحتى تسیر ع ،السابق المتھمین بجرائم مرتبطة بالنزاع
 الانتقالیة.

تحدید البنى التحتیة والمواقع الھامة (البنك المركزي ومحاكم الدولة والمحاكم الأخرى والسجون ومراكز  •
الاعتقال وفروع المخابرات على سبیل المثال) لضمان إمكانیة حمایتھا أثناء المرحلة الانتقالیة. وكذلك تحدید 

لسجلات الرئیسیة الھامة (مثل السجلات الجنائیة والإحصائیات) وأماكن حفظھا (كالسجون ومراكز الشرطة ا
 والمكاتب الحكومیة مثلاً) حتى تتم حمایتھا وحفظھا.

قائمة بالبنى التحتیة الھامة ومواقع السجلات للجماعات المحلیة في كل مدینة وقریة حتى تتمكن من إعطاء  •
 د یقومون على حمایتھا خلال المرحلة الانتقالیة إلى حین تتم استعادة النظام العام.أفراجھات وتعیین 

 الأولویات الفوریة

تقییم وتحلیل وضع البنیة التحتیة للجھاز القضائي (كتحدید الأضرار التي لحقت بمراكز الشرطة والسجون على  •
 سبیل المثال) والكلفة المحتملة لإصلاحھا.

لبدء الفوري بإعادة تأھیل البنى التحتیة الھامة للجھاز القضائي بما فیھا السجون تخصیص موازنة طارئة ل •
 ومراكز الشرطة لضمان توافقھا ومعاییر حقوق الإنسان الأساسیة وتمكین الجھاز القضائي من القیام بوظائفھ.

 ) العمل مع المجموعات الثوریةّ.4

الثوریة، بما فیھا الجیش السوري الحر  الجماعاتمشترك بشأن لم یتمكن مشروع الیوم التالي من التوصل إلى توقعّ 
وغیرھا من الجماعات المسلحة المعارِضة. حیث تتوقع قلة من أعضاء المشروع قیام الجماعات المسلَّحة المعارِضة 

غالبیة استمرار بوضع سلاحھا والامتثال لإجراءات إدارة الجھاز القضائي كما تتبعھا الحكومة الانتقالیة. بینما تتوقع ال
فاعلیة ھذه الجماعات واضطلاعھا بدورٍ ما في توفیر الأمن وإدارة الجھاز القضائي، وعلیھ تتناول الاستراتیجیات اللاحقة 

أعضاء مشروع الیوم التالي اتفقوا على أن أي عمل مع الجماعات الثوریة یجب أن یتم في  معظم ھذا الاحتمال. بید أن 
اعترافاً بالدور الذي لعبتھ ھذه الجماعات في الثورة وتشجیعاً لھا على القیام بدور  ،فتاح و الاحترامإطار من الشفافیة والان

مشرف في المرحلة الانتقالیة. ومن اللازم أن تتناول المشاورات مع الجماعات الثوریة الاستراتیجیات والقوانین 
لیة وتعاونھم ودعمھم لھا. أما الإخفاق في ھذا المجال فقد والمبادرات بغیة ضمان مشاركتھم الفعالة ضمن الحكومة الانتقا

 ینجم عنھ العودة إلى العنف.

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة 

من الجماعات المسلَّحة المعارِضة (مثل الجماعات الطائفیة) رسم مخطط تفصیلي للجیش السوري الحر وغیره  •
والدوافع والأسالیب والتكتیكات وعلاقاتھم مع غیرھم من یشمل مخططھم التنظیمي والقیادات والدعم والموارد 

 الجھات الفاعلة الداخلیة والخارجیة.
الجیش السوري الحر وغیره من الجماعات المسلَّحة المعارِضة عن دورھم قیادات وعناصر إطلاق حوار مع  •

 الدور.المحتمل في العملیة الانتقالیة وما یحتاجونھ من استعدادات للوفاء بمتطلبات ھذا 
العمل مع القیادة السیاسیة للجیش السوري الحر والجماعات الثوریة الأخرى من أجل وضع استراتیجیات لتسلیم  •

عملیات إدارة الجھاز القضائي وتوفیر الأمن في المرحلة الانتقالیة. وینبغي أن تعكس ھذه الاستراتیجیات 
 بشكلٍ حقیقي السیاق المحلي القضائي والأمني. الھیكل التنظیمي للجماعات المسلحة المعارضة وأن تتناول 

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 18
 



التالي الیوم مشروع    

 

 الأولویات الفوریة

عملیات إدارة الجھاز القضائي خلال العملیة الانتقالیةّ، بعض من في حال شاركت الجماعات الثوریة في  •
من یتوجب العمل معھا للاتفاق على معاییر حقوق الإنسان الأساسیة التي سیتم الامتثال لھا من قبلھم. وقد یكون 

اللازم تعدیل القوانین لمنح ھذه الجماعات صلاحیات محدودة للتوقیف كي لا تتم المخاطرة بفشل جھود تقدیم 
 مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنزاع للمحاكمة.

تأسیس جھة إشراف لمتابعة مدى مشاركة الجماعات الثوریة في عملیات إدارة الجھاز القضائي خلال المرحلة  •
 والإبلاغ عنھا (الرجاء مراجعة الإستراتیجیة الرابعة أدناه). أو انتھاكات أیة خروقات الانتقالیة وتوثیق

 الأشھر القلیلة الأولى

وضع استراتیجیات لنزع سلاح وتسریح وإعادة دمج أعضاء الجماعات المسلحة في أجھزة الدولة والمجتمع،  •
كمتطلب ھام یسبق صیاغة الاستراتیجیات مع إدراك أھمیة فھم الجماعات المحددة والسیاق الخاص بكل منھا 

الملائمة. بالإمكان دمج بعض أعضاء الجماعات في جھاز الشرطة أو الجیش أو وزارات أخرى (الرجاء 
 مراجعة الفصل الثالث).

وضع قانون أو تشریع یشترط تسجیل الأسلحة والتراخیص التي تسمح بحملھا وامتلاكھا بشكل رسمي (الرجاء  •
 ثالث).مراجعة الفصل ال

 ) البدء بتعدیل القوانین بما یضمن توافقھا مع حقوق الإنسان الأساسیة.5

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة

تأسیس لجنة قانونیة لمراجعة القوانین الحالیة ووضع توصیات حول القوانین التي یلزم تعدیلھا أو إلغاءھا في  •
اللجنة متعددة الاختصاصات فتضم بین أعضائھا الأشھر الأولى للمرحلة الانتقالیة. ویتعین أن تكون ھذه 

 .عناصر فاعلة في المجتمع المدنيكونھم في القانون بالإضافة إلى  على أن یكونوا ضلیعین محامین وغیرھم 
 مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني.یتم ھذا بعد إجراء كما یجب أن 

 الأولویات الفوریة

التنظیم وتلك التي تجرم التجمع وحقوق الإنسان الأساسیة كحریة التعبیر وإلغاء أھم القوانین التي تنتھك  •
المعارضة السیاسیة. ویعد ھذا الإجراء حتمیاًّ من الناحیة العملیة وقیمّاً جداً من الناحیة الرمزیة، حیث یؤشر 

 على قطیعةٍ واضحةٍ مع النظام السابق ویبني الثقة في الحكومة الانتقالیة.

 ة الأولىالأشھر القلیل

على اللجنة القانونیة النظر في التحدیات الأوسع من خلال تحلیل منظومة القوانین بكاملھا ومقارنتھا بالمعاییر  •
واتفاقیة لطفل ق اتفاقیة حقوالدولیة لحقوق الإنسان (مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وا

یرھا) ومقارنتھا كذلك بالمعاییر الدولیة للقانون الجنائي (مثل القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وغ
 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغیرھا) كما یتعین

بعموم  المعنیین في سوریا بدءاً من المسؤولین في جھاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني وانتھاءً التشاور مع 
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ُ الإلتزام بالتشاور الوطنیالشعب. وسیوفر بنى علیھا عملیات الإصلاح القانوني الواسع أرضیة عمل راسخة ت
 مستقبلاً. 

 ) توقیف وملاحقة مرتكبي جرائم مرتبطة بالنزاع أو انتھاكات لحقوق الإنسان قانونیاً ومحاكمتھم.6

المرجح أنھا ستتضمن دوراً ما للنظام القضائي المعتاد في الملاحقة القانونیة أیاً كان النھج المتبّع للعدالة الانتقالیة فمن 
والمحاكمة للمتھمین بالضلوع في جرائم مرتبطة بالنزاع (الرجاء مراجعة الفصل الثاني). من الضروري جداً الحرص 

 على المعاملة الإنسانیةّ للمتھمین بما یلبي معاییر حقوق الإنسان الأساسیة.

 المرحلة الانتقالیةقبل بدء 

تحدید أسماء المشتبھ بارتكابھم انتھاكات لحقوق الإنسان قبل أو إبان الثورة ویمكن تحقیق ذلك من خلال  •
 الشبكات الموجودة حالیاً (مثل لجان التنسیق المحلیة).

بلاً جمع وحفظ أدلة على الجرائم المرتكبة مثل جرائم الحرب أو التعذیب من أجل ملاحقة مرتكبیھا مستق •
 ومحاكمتھم.

 الفوریة الأولویات
 

التأكد من حراسة وحمایة مواقع الجرائم أو انتھاكات حقوق الإنسان (مثل مراكز التعذیب والمقابر الجماعیة)  •
 لضمان سلامة الأدلة وعدم تدمیرھا.

 الأشھر القلیلة الأولى

لتمكین النظام القضائي المعتاد من لعب دوره في التعاون مع المبادرات المتخّذة والمتعلقّة بالعدالة الانتقالیة  •
 العملیة (الرجاء مراجعة الفصل الثاني).

 الاستراتیجیة الثانیة: معالجة قضایا الاحتجاز والسجون.

 ) توحید السلطة التي تخضع لھا السجون وإدارتھا، والتحقق كذلك من عددھا ومواقعھا وأوضاعھا. 1

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة

إجراء جرد بكافة السجون التي تعمل الآن بما فیھا السجون السریة وجمع المعلومات عن مواقعھا وأوضاعھا    •
 من خلال شبكات موجودة حالیاً في سوریا.

 الأولویات الفوریة

 إغلاق السجون الأسوأ سمعة والتي ارتكبت فیھا أكثر انتھاكات حقوق الإنسان فظاعة. •
 العسكریة وتحت سلطة وزارة العدل.من السلطة رة المدنیة بدلاً وضع كافة السجون تحت السیط •

 
 الأشھر القلیلة الأولى
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 إجراء تقییم للبنى التحتیة للسجون لتحدید الإصلاحات المطلوبة في مرافقھا الفوریة منھا والطویلة الأمد.  •
اسیة (انظر النص تخصیص موازنة طوارئ لإعادة تأھیل السجون بحیث تلبي معاییر حقوق الإنسان الأس •

 أدناه).

 ) الحؤول دون إطلاق أو ھروب المجرمین الخطرین.2

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة  

ن الحالیین المعارضین للنظام حول كیفیة الحؤول دون إطلاق سراح المجرمین والعمل مع مسؤولي السج •
 الخطرین.

 ثرھم خطورة.المدانین بجرائم خطیرة وتحدید أك بالسجناء الحصول على قائمة  •
تحدید مكان احتجاز أكثر المجرمین خطورة (جناحین من أجنحة السجن في مركز العاصمة دمشق على سبیل  •

 المثال).
 وضع خطة لمنع ھروب المجرمین الخطرین أثناء الفوضى والبلبلة التي سترافق انھیار النظام. •

 الأولویات الفوریة

 الخطرین بما یشمل حراسة السجون عند فرار قوات النظام.تفعیل الخطة الموضوعة لمنع ھروب المجرمین  •
حمایة سجلات السجون لتسھیل إعادة القبض على المجرمین الخطرین في حال تم إطلاق سراحھم أو نجحوا  •

 في الھروب من السجن.

 الأشھر القلیلة الأولى

حھم حوافز تشجعھم على في حال تم إطلاق سراح المجرمین الخطرین من قبل نظام الأسد یجب النظر في من •
  محكومیاتھم). ةتسلیم أنفسھم (مثل تخفیف مد

 ) إطلاق سراح السجناء السیاسیین.3

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة  

إعداد قائمة شاملة بالسجناء السیاسیین. جمع المعلومات من الشبكات الحالیة (مثل لجان التنسیق المحلیة)،  •
ات المحلیة والدولیة غیر الحكومیة ومن عائلات السجناء السیاسیین. جمع والتقاریر الموضوعة من قبل المنظم

 معلومات الاتصال بالعائلات لإعلامھم بشكلٍ مباشر وفوري عن إطلاق سراح السجناء السیاسیین.
دراسة أوضاع المعتقلین والتي ینبغي أن تتألف من قاضي معروف ومدعّي عام الاستعداد لتكوین فرق  •

 عن المجتمع المدني. ومحامي وممثلین

 الأولویات الفوریة

دراسة أوضاع المعتقلین إلى كل سجن من السجون وأماكن الاعتقال المحددة من أجل إطلاق فرق إرسال  •
سراح السجناء السیاسیین باستخدام القوائم التي تم جمعھا عن السجناء السیاسیین. في حال وجود فرد غیر 
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كونھ سجین سیاسي، یعمد الفریق إلى مراجعة سجلھ أو ملفھ الجنائي وإلى  مذكور على القائمة لكن من المحتمل
 إجراء مقابلة معھ للخروج بقرار بشأن إطلاق سراحھ من عدمھ.

دراسة أوضاع المعتقلین لمعرفة النتائج فرق وضع آلیات تمكن عائلات السجناء السیاسیین من التواصل مع  •
 التي تم الخروج بھا من المراجعات.

 لاق سراح الأحداث المسجونین.) إط4

من السجون (أي كل من ھم دون الثامنة عشرة من والأطفال یوصي مشروع الیوم التالي بإطلاق سراح كافة الأحداث 
تردي أوضاع السجون في سوریا من  ھذا لأن  ،العمر)، سواء أكانوا سجناء سیاسیین أو أطفال قاموا بمخالفة القانون

محتجزین. ھذا بالإضافة إلى أن احتجاز أطفال في نفس والأطفال ر الإنساني إبقاء الأحداث الدرجة التي تجعل من غی
المكان مع السجناء البالغین یعرضھم لخطر "عدوى الإجرام" والاعتداء والإیذاء على ید السجناء البالغین. وبموجب 

، وحیث قام النظام باللجوء إلیھ لنشر الرعب في یھطفال الإجراء الأخیر الذي یتم اللجوء إلالأالقانون الدولي، یعد احتجاز 
 .المجتمع. 

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة

المحتجزین في السجون مع جمع معلومات من الشبكات الحالیة  والأطفال وضع قائمة شاملة بكافة الأحداث •
الأطفال (مثل لجان التنسیق المحلیة) وتقاریر من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة وعائلات 

فور رعایة عائلاتھم . القیام كذلك بتجمیع معلومات الاتصال بعائلاتھم حتى یتم إعادتھم إلى والمراھقین أنفسھم 
 ق سراحھم.إطلا

تتطلب عنایة كبیرة وینبغي وھذه استنباط استراتیجیة تھدف لإطلاق سراح الأحداث المحتجزین في السجون.  •
أو عائلاتھم أن تشمل المواصلات اللازمة للم شمل الأسر أو تأمین احتیاجات الأحداث الذین لم یتم التعرف إلى 

التعرض لمزید من الأذى أو  الصغار نیب ھؤلاء . كما یجب إیلاء اھتمام خاص لتجالعثور على أقاربھم.
 الصدمات أو النبذ بعد إطلاق سراحھم.

 ) استعراض المعتقلین الذین لم تتم محاكمتھم وتحسین أوضاع السجون.5

في أحد السیناریوھات المحتملة، قد ترث الحكومة الانتقالیة سجوناً مزدحمة بمتھمین محكومین ومعتقلین لم تتم محاكمتھم 
 وقد قضوا فترات مطوّلة في السجن. بعد

 الأولویات الفوریة

لتحدید من سیتم فورا فریق دراسة أوضاع المعتقلین (الرجاء مراجعة المدون أعلاه) إلى السجون إرسال  •
إطلاق سراحھ، بما فیھم المعتقلین الذین لم تتم محاكمتھم وقد قضوا فترات اعتقال فعلیة تتجاوز الفترات 

 یقضوھا فیما لو تمت إدانتھم.القصوى التي قد 

 الأشھر القلیلة الأولى

 النظر في منح عفو وفترات أحكام مخففة في السجن بغرض التقلیل من التعداد في السجون. •
محلیین ودولیین. تحدید الإجراءات ذات الأثر  ،دراسة وتقییم أوضاع السجون بمشاركة خبراء في السجون •

السریع التي یمكن اتخاذھا لمعالجة حالات التقصیر الحالیة في حقوق الإنسان. تشمل القضایا الأساسیة ضمان 
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المأكل والماء والإقامة والأوضاع الصحیة والرعایة الطبیة الملائمة. توفیر موازنة طوارئ لتطبیق ھذه 
 الإجراءات.

راف عام ورقابة على السجون لضمان تلبیة مرافقھا للمعاییر الإنسانیة وحفظ حقوق المعتقلین خلال ترتیب إش •
 المرحلة الانتقالیة (الرجاء مراجعة الاستراتیجیة الرابعة أدناه).

 ) احتجاز الأفراد المتھمین بارتكاب جرائم مرتبطة بالنزاع أو بانتھاكات حقوق الإنسان. 6

 نتقالیةقبل بدء المرحلة الا

اتخاذ قرار بشأن مكان احتجاز الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم مرتبطة بالنزاع أو بانتھاكات حقوق  •
 .الإنسان في أنحاء الدولة. وینبغي اتخاذ تدابیر أمنیة كافیة لحمایة ھذه السجون حیث قد تكون عرضة لھجمات

اك حراس السجون لحقوق الإنسان مع كما یجب توفیر قدر كاف من الإشراف والرقابة لضمان عدم انتھ
 المساجین (الرجاء مراجعة الاستراتیجیة الرابعة أدناه).

 الاستراتیجیة الثالثة: منع حدوث جرائم خطیرة خلال العملیة الانتقالیة. 

ائم تناضل كافة الدول جاھدة لمعالجة قضیة الجرائم الخطیرة. وفي حالة الدول التي تمر بمراحل انتقالیة یكون للجر
الخطیرة الأثر الأكبر في زعزعة الاستقرار بتفجیر مزید من العنف المتجدد والتسبب في الانقطاع المتكرر لمسیرة توطید 

في أو الأعمال الإرھابیة السلام. وبالإضافة إلى ذلك، ففي مرحلة مابعد النزاع غالباً ما ترتفع معدلات الجرائم الخطیرة 
الفوضى الخارجیة  رامیة ذات الخبرة وكذلك عصابات الجریمة المنظمة الدول حیث تستغل المنظمات الإج

وحیث یكون الأفراد الذین تعرضوا لصدمات جراء أعمال عنف أنفسھم أكثر عرضة لاستعمالھ. وعلیھ  ،والاضطرابات
 على رأس جدول أعمال السیاسات التي ستنفذھا الحكومة الانتقالیة.  الجریمة والعنف یجب وضع عملیة مكافحة 

   .المنظمة الدولیة ) تحدید وتقییم مدى القدرة على معالجة قضیة الجریمة1

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة

ثل الاتجار تحدید القدرة الحالیة والآلیات القانونیة اللازمة للتحقیق في محاكمة الضالعین في الجرائم الخطیرة، م •
والسریة في الجھاز  للتعددیة. ونظراً الدولیة بالمخدرات والبشر التي ترتكبھا عصابات الجریمة المنظمة

القضائي والأمني الحالي فمن غیر الممكن تحدید فروعھا التي تضطلع حالیاً بشؤون الجرائم بشكل واضح وما 
النظر في إنشاء وحدة متخصصة بالجرائم الخطیرة في  خلال المرحلة الانتقالیة. ینبغي ستكون فاعلة إذا كانت 

 وزارة العدل للتنسیق مع نظیرتھا في وزارة الداخلیة (الرجاء مراجعة الفصل الثالث).

 الأشھر القلیلة الأولى

إجراء تقدیر استراتیجي للتھدیدات للتأكد من مستوى ونطاق الإجرام في سوریا وتداعیاتھ الإقلیمیة. كما ینبغي  •
مثل الاتجار الدولیة أي قصور في التعامل مع الجرائم الكبرى وبالأخص مع الجریمة المنظمة  تحدید

 بالمخدرات والأشخاص والأسلحة حتى یتم تناول القضیة في الإصلاحات المتوسطة والطویلة المدى.
الكبرى حیث یمكن  ضمان حمایة القضاة والمحامین والمدعّین العامین العاملین على الدعاوى المتعلقة بالجرائم •

 أن یكونوا تحت خطر الترھیب أو الإصابة أو حتى الموت.
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 ) منع وقوع ھجمات انتقامیة وسائر أشكال الإجرام الأخرى.2

 قبل بدء المرحلة الانتقالیة

إعداد حملات إعلامیة عامة لمحاولة تجنب وقوع ھجمات انتقامیة وسائر أشكال الإجرام الأخرى. التأكید  •
لاتھم على أنھ سوف یتم تكریم الشھداء وتحقیق العدالة (الرجاء مراجعة الفصل الثاني). توجیھ للضحایا وعائ

، والعنف ضد المرأة، وتقدیم آلیات لتخفیف آثار العنف بشكل عام في اھتمام كبیر على مسألة العنف الأسري
 .المجتمع

 الأولویات الفوریة 

جمات الانتقامیة والعنف الأسري وسائر أشكال الإجرام الأخرى. إذاعة رسائل بكافة الوسائل المتاحة لإیقاف الھ •
وینبغي إشراك مسؤولین في الحكومة والأفراد ذوي السلطة الأخلاقیة والذین یحظون بشعبیة واسعة وآخرین 
محلیین والقادة الدینیین والمنظمات غیر الحكومیة وجماعات المجتمع المدني المحلیة ووسائل الإعلام في ھذا 

 سعى.الم

 ) وضع استراتیجیات محلیة لمنع الجریمة.3

 الأشھر القلیلة الأولى

على لجان سیادة القانون المحلیة والوطنیةّ (الرجاء مراجعة الاستراتیجیة الرابعة أدناه) تناول ومعالجة مشكلة  •
مشروع الیوم التالي إلى استنتاج أنھ لیس من الحكمة وضع استراتیجیة  فریق توصل ، حیثالجرائم الخطیرة

 أھمیة تطویر استراتیجیات على المستوى المحليلذا یركز على أنحاء سوریا، وفي كل عامة لمكافحة الجریمة  
 .للتوصل لتقییم میداني

تطبیق الاستراتیجیات الھادفة من المھم إشراك منظمات المجتمع المدني المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة في  •
النفسیة (الرجاء مراجعة الفصل الثاني)  الصدمات لردع الجریمة والعنف الأسري المعرض للتزاید نتیجة 

 مثلاً).والأطفال والمسنین وكذلك اتخاذ خطوات لحمایة الضحایا (كإنشاء أماكن لإیواء النساء 

 والإشراف. الاستراتیجیة الرابعة: وضع آلیات مرحلیةّ للرقابة

وإتاحة المجال  ،یتعین وضع آلیات مرحلیة للرقابة والإشراف فور بدء المرحلة الانتقالیة لمتابعة عملیات تحقیق العدالة 
لإجراء تحقیق سریع ونزیھ بخصوص الأحداث المحلیةّ الھامة المرتبطة بأطراف من الجھاز القضائي. وسیكون لھذا 

. ینبغي أن تكون آلیات الرقابة مطبقة خلال العملیة الانتقالیة. والمحاسبة من المساءلةدلالة رمزیة على خلق ثقافة جدیدة 
كما أنھا یجب أن تشمل المجتمع المدني لإظھار الدور الأساسي الذي یلعبھ في تعزیز مبدأ سیادة القانون ولتمكین كافة 

لنظام القضائي وتقدیر الأولویات المتعلقة بالإصلاح الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني من تعلمّ الكیفیة التي یعمل بھا ا
الاستفادة من الشبكات القویة الموجودة حالیاً ومن منظمات المجتمع إلى طویل الأمد. وعلیھ یدعو مشروع الیوم التالي 

مبدأ سیادة  المدني لتكوین لجان سیادة القانون على المستویات الوطنیة والمناطقیةّ والمحلیةّ، وكذلك مراقبین لتطبیق
 القانون.

 الأولویات الفوریة

 ) تشكیل لجنة وطنیة لسیادة القانون.  1
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والأمني والمجتمع المدني  القضائي تشكیل لجنة وطنیة لسیادة القانون مؤلفة من ممثلین عن الأحزاب السیاسیة والنظامین  
ثیلھا لعدد أكبر من الھیئات. وینبغي أن یترأس تزداد فاعلیة ھذه اللجان بازدیاد شمولیتھا وتموومنظمات حقوق الإنسان. 

اللجنة شخص ذو مكانة بارزة یتمتع بمصداقیة كبیرة لدى جمیع الأطراف. في حال صعوبة تطبیق ذلك تكون رئاسة 
 اللجنة بالتناوب.

معلومات عن أحدث على اللجنة استنباط واقتراح استراتیجیات لبناء مفھوم سیادة القانون خلال المرحلة الانتقالیة، وتلقي 
التطورات من اللجان المحلیة عن مشاكل خاصة بالنظام القضائي أو بأداء وكلائھ (شاملة المشاكل المتعلقة بقیام 

المجموعات المعارضة بتطبیق العدالة الانتقالیة)، تلقي تقاریر عن أي نزاعات قد تنشب بین الأحزاب السیاسیة أو 
ئي والمساعدة في وضع خطط لضمان سیر أول انتخابات دیمقراطیة في سوریا الجماعات المعارضة مع القطاع القضا

بطریقة سلیمة وسلمیة. بإمكان اللجنة إعطاء توصیات صریحة وتشجیع الحكومة الانتقالیة على اتخاذ إجراءات لتسویة 
 القضایا.

 روع الیوم التالي المرجعیات التالیة:یتوجب اتفاق كافة الأطراف على مرجعیات اللجنة الوطنیة لسیادة القانون ویقترح مش

 إجراء مشاورات موسعة مع كل الأطراف المعنیة بخصوص القضایا المتعلقة بسیادة القانون. •
 صیاغة استراتیجیة شاملة لقطاع سیادة القانون خلال العملیة الانتقالیة. •
 خلال الفترة الانتقالیة. مراجعة كافة الخطط العملیاتیة الرئیسیة للأطراف الفاعلة في الجھاز القضائي •
الاتفاق على مدونة خاصة لقواعد السلوك المتعلقة بالأطراف الفاعلة في سیادة القانون خلال عملیة إجراء  •

 الانتخابات.
ویشمل ذلك مراجعة الخطط  ،تسھیل صیاغة خطة لتأمین حسن سیر الانتخابات الدیمقراطیة الأولى في الدولة •

 ل أجھزة الأمن.المعدة والمقدمة للجنة من قب
تلقي شكاوى المواطنین في أنحاء الدولة بخصوص حالات الاعتداء أو الإیذاء التي تعرضوا لھا من قبل  •

 والاتفاق على الإجراءات التي یتم اتباعھا في حالات كھذه. ،مسؤولین في الجھاز القضائي
 یمیین ودولیین.وكذلك من مراقبین إقل ،تلقي التقاریر من مراقبین مستقلین (انظر أدناه) •
 تسویة النزاعات بین الأحزاب السیاسیة وأجھزة الأمن وبین عناصر الأجھزة الأمنیة فیما بینھا. •
التحقیق في حالات العنف السیاسي التي حدثت خلال المرحلة الانتقالیة بناء على طلب من الحكومة الانتقالیة،  •

 وتقدیم توصیات عن كیفیة تجنبھا في المستقبل.
 تأسیس أعمال لجان سیادة القانون على المستوى المناطقي بما یشمل تلقي التقاریر الدوریة.یة عملتنسیق  •
 تسویة النزاعات التي تمت إحالتھا من قبل اللجان المناطقیة لسیادة القانون. •

 ) تشكیل لجان مناطقیة لسیادة القانون.2

ب السیاسیة والنظامین القضائي والأمني والمجتمع تشكیل لجان مناطقیة لسیادة القانون مؤلفة من ممثلین عن الأحزا
المدني ومنظمات حقوق الإنسان في المناطق السوریة المختلفة، یترأسھا أشخاص مستقلون یتسمون بالنزاھة. تتمثلّ مھمة 

سیادة القانون المحلیة، وتلقيّ التقاریر من مراقبین  ھاوتنسیق عمل لجان سیادة القانون ھذه اللجان في الإشراف على
مستقلیّن (انظر أدناه)، واتخاذ قرارات بشأن مسارات العمل الملائمة. كما أن على اللجان المناطقیةّ إرسال تقاریر دوریة 

مسبق عن أي إلى اللجنة الوطنیةّ لسیادة القانون بخصوص التقدمّ المحرز والتحدیّات، وبصورة خاصة إعطاء تحذیر 
 موضوع من شأنھ عرقلة السلام والأمن وسیادة القانون خلال المرحلة الانتقالیة.
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یتوجب اتفاق كافة الأطراف على مرجعیات اللجان المناطقیة لسیادة القانون ویقترح مشروع الیوم التالي المرجعیات 
 التالیة:

قة بخصوص القضایا المتعلقة بسیادة إجراء مشاورات موسعة مع كل الأطراف المعنیة على مستوى المنط •
 القانون.

 تأسیس وتنسیق أعمال لجان سیادة القانون المحلیة. •
الاتفاق على استراتیجیات مناطقیة لضمان تحقیق العدالة وسیادة القانون بما یشمل التفاوض مع مختلف الجھات  •

 الفاعلة للتأكد من مشاركة الجمیع في وضع ھذه الاستراتیجیات.
نزاعات قد تنشب بین الجماعات السیاسیة المختلفة والجھات الفاعلة وممثلي النظام القضائي والأمني حل أي  •

من جھة، وبین عناصر من النظامین القضائي والأمني من جھة أخرى حین یكون لھذه النزاعات تأثیر على 
 المنطقة المعنیة.

ابات بما یشمل مراجعة الخطط المعدة والمقدمة للجان تسھیل الترتیبات الأمنیة المناطقیة اللازمة لإجراء الانتخ •
 من قبل القوات الأمنیة والجھات الفاعلة الأخرى.

التعامل مع النزاعات أو الشكاوى التي لا یمكن حلھّا على المستوى المحلي وإعطاء توصیات عن كیفیةّ تجنب  •
 وقوعھا مستقبلاً.

 اه) واتخاذ القرار حول مسارات العمل الملائمة،تلقي تقاریر موجزة من مراقبین مستقلین (انظر أدن •
إرسال تقاریر دوریة إلى اللجنة الوطنیةّ لسیادة القانون بشأن التقدمّ الذي تم إحرازه والتحدیّات، وبصورة  •

 خاصة إعطاء تحذیر مسبق عن أي شيء من شأنھ عرقلة السلام والأمن وسیادة القانون بشكل خطیر. 

 ادة القانون.) تشكیل لجان محلیة لسی3

تشكیل لجان محلیة لسیادة القانون مؤلفة من ممثلین عن الأحزاب السیاسیة، والنظامین القضائي والأمني، والمجتمع 
المدني ومنظمات حقوق الإنسان على المستوى المحلي. یجب أن تضم اللجان المحلیة ممثلین عن الجماعات الثوریةّ 

ندماجھم ومشاركتھم في العملیة ویؤدي بالتالي إلى قبولھم للقرارات المتخذة المسلحّة إلى أكبر حد ممكن بما یضمن ا
والتزامھم بأي اتفاقیات تعقدھا اللجان. كما یتعین أن یترأس اللجنة المحلیة شخصیات محلیة بارزة وموثوقة وعلى درجة 

 عالیة من النزاھة.

بقطاع القضاء على المستوى المحلي، كما أن علیھا  ینبغي أن تكون اللجان المحلیة لسیادة القانون على اتصال یومي
الإشراف على الجھات الفاعلة في ھذا القطاع بما فیھم ممثلي الجماعات الثوریة المسلحة الذین یعملون على المستوى 

بین  یجب علیھا بالإضافة إلى ذلك قیادة المواثیق الأمنیة المحلیةّ والتوسط في النزاعات التي قد تنشب ماوالمحلي. 
 الجماعات (كالجماعات المعارضة المنافسة).

یجب أن تتفق كافة الأطراف على مرجعیات اللجان المحلیة لسیادة القانون، ویقترح مشروع الیوم التالي المرجعیات 
 التالیة: 

الاتفاق على استراتیجیة محلیة أو مواثیق تھدف لضمان الأمن وسیادة القانون، وتشمل التفاوض مع جھات  •
 لة مختلفة لضمان المشاركة الكاملة في وضعھا.فاع

حل أي نزاعات قد تنشب بین الجماعات السیاسیة المختلفة والجھات الفاعلة وممثلي النظام القضائي والأمني  •
 من جھة، وبین عناصر من النظامین القضائي والأمني من جھة أخرى.
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ات بما یشمل مراجعة الخطط المقدمة للجان من قبل تسھیل الترتیبات الأمنیة المحلیة اللازمة لإجراء الانتخاب •
 القوات الأمنیة والجھات الفاعلة الأخرى.

تلقي الشكاوى بخصوص أي إجراءات تعسفیةّ من قبل جھات فاعلة في الجھاز القضائي أو الأمني وتقدیم بعض  •
 ً  .التعویضات أو الاستجابة لھذه الادعاءات حیثما كان ممكنا

 یمكن حلھا محلیاًّ أو ذات الطبیعة الحسّاسة أو الخطیرة إلى اللجان المناطقیةّ لسیادة إحالة الشكاوى التي لا •
 .القانون

إرسال تقاریر دوریة إلى اللجنة المناطقیةّ لسیادة القانون بشأن التقدمّ المحرز في تطبیق مبدأ سیادة القانون  •
ا من شأنھا عرقلة الأمن وسیادة القانون والتحدیّات التي تواجھھ، وبالأخص إعطاء تحذیر مسبق عن أي قضای

 بشكل خطیر.

 ) تعیین مراقبین مستقلین لتطبیق سیادة القانون.4

ینُظر إلى مراقبي تطبیق سیادة القانون على أنھم لاعبون محایدون یتم اختیارھم من المجتمع المدني. ویجب أن یتم تعیینھم 
اً مثل لجان التنسیق المحلیةّ كما ینبغي فحصھم والتدقیق في بسرعةٍ قصوى اعتماداً على الشبكات الموجودة حالیّ 

 المعلومات المتوفرة بشأنھم من خلال نظام تؤسسھ اللجنة الوطنیة واللجان المناطقیة لسیادة القانون.

حیث ویعمل المراقبون على المستوى المحلي، حیث یتابعون بشكلٍ مباشر أنشطة الجھات الفاعلة في النظام القضائي. و
یتوجب علیھم على سبیل المثال التواجد في التجمعات العامة وزیارة مراكز الشرطة ومراكز الإعتقال، وحضور 

المحاكمات وما إلى ذلك. كما أن من الضروري أن یتلقوا التدریب الأساسي على كیفیة النھوض بمسؤولیاتھم في التأكد 
لشأن. على المراقبین كذلك حمل بطاقات تبین ھویتھم بكل من حسن تطبیق مبدأ سیادة القانون وإرسال تقاریر بھذا ا

وضوح كمراقبي تطبیق مبدأ سیادة القانون والتأكد من سھولة التعرف علیھم بشكل سریع بین العامة (بارتداء زي خاص 
 مثلاً) كما أن علیھم الاعتزاز بحیادیتھم وبالتزامھم لمبدأ سیادة القانون.

ءات أو اعتداءات أو نزاعات یقوم المراقبون بالإبلاغ عنھا وإلا فلن یكون للمراقبة أي یجب النظر والتحقیق في أي إسا
تأثیر یذكر. كما یجب إحالة الحوادث الخطیرة إلى لجان محددة متفرعة عن اللجان الوطنیة والمناطقیة لسیادة القانون تم 

 إنشاؤھا لغرض بحث الإساءات والاعتداءات.

على مرجعیات مراقبي تطبیق سیادة القانون، ویقترح مشروع الیوم التالي المرجعیات یجب أن تتفق كافة الأطراف 
 التالیة:

 الحرص على التواجد في المناطق والفعالیات الحساسة التي قد یكون فیھا الأمن وسیادة القانون مھددین. •
بما في ذلك في التجمعات البقاء مصدراً محایداً للمعلومات المتعلقة بأوضاع وأنشطة مؤسسات سیادة القانون  •

 العامة.
إعداد وإرسال تقاریر بالمعلومات السابقة إلى اللجان المحلیة لسیادة القانون وفي الحالات الخطیرة إلى اللجان  •

 المناطقیة لسیادة القانون.
أن الشروع في مفاوضات لحل النزاعات التي قد تنشأ بین الجھات الفاعلة القضائیة والأمنیة والسیاسیة قبل  •

 . تتصاعد
 مراقبة سیر الانتخابات وبناء ثقة الشعب بأن سیادة القانون والأمن ستتم المحافظة علیھم.  •

 .(المظاھرات والاعتصامات) الاستراتیجیة الخامسة: إدارة التجمعات العامة
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 ) وضع قواعد مشتركة للدخول في التجمعات العامة وضمان السلامة.1

 الأولویات الفوریة

الشرطة المسؤولة عن النظام العام على أسس وأسالیب السیطرة على التجمھرات والنھج التكتیكي تدریب قوات  •
 بما یتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وضع أسس وقواعد تلتزم بھا أي مجموعة تقوم بتنظیم أو الانضمام إلى مظاھرة عامة أو تجمع، وذلك  •
 یادة القانون.بالاشتراك مع اللجان الوطنیة والمحلیة لس

التأكد من تواجد مراقبین مستقلین في التجمعات العامة  والذین ینبغي أن یتم اختیارھم من خلال آلیة المراقبة  •
 المستقلة التي سبق مناقشتھا أعلاه.

 الاستراتیجیة السادسة: بناء الثقة والشرعیة في النظام القضائي.

 ،، وفي النظام القضائيعند الناس في الحكومة الانتقالیةنسقة لبناء الثقة على الحكومة الانتقالیة اتخاذ خطوات مركّزة وم
وذلك أساسیة  كركیزة الشفافیة علیھا اعتماد وفي قدرتھا على تحقیق النتائج المرجوة في مسعى تطبیق سیادة القانون. و

ذلك دمج المجتمع المدني والقادة تقدیم مؤشرات واضحة على القطیعة التامة مع الماضي. ومن الھام جداً كللتأكید على 
 تبني مبادرات على المستوى المحلي خلال المرحلة الانتقالیة، لبدء خلق علاقة جدیدة بین الدولة والمجتمع. عند   المحلیین 

 ) رفع الوعي بثقافة احترام حقوق الإنسان وسیادة القانون.1

عب السوري وبین الجھات الفاعلة في الحكومة عن ثقافة رفع الوعي بین الشدعم حملات على الحكومة الانتقالیة   --
حقوق الإنسان وسیادة القانون. وعلیھا كذلك أن توضح أن للحكومة وحدھا الحق في استخدام القوة إن لزم الأمر وأن على 

. یدھم السلاح، وإلا فإن فإن المجتمع سیبقى رھینة لمن بالأفراد تجنب اللجوء للعنف وأن الجمیع متساوون أمام القانون
كما یجب توجیھ رسائل محددة إلى قوات الشرطة والجیش والأمن للتأكید على عدم حصانتھم أو إعفائھم من المسؤولیة 
والعقاب وعلى أنھم قائمون على خدمة وحمایة الشعب. ھذه الرسائل ینبغي أن تسلط الضوء أیضاً على التنوع الثقافي 

 ز على المساواة والعیش المشترك والتسامح بین كل الفئات والمجموعات.الغني وعلى التراث السوري مع التركی

تجنید وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والقیادات الدینیة والقادة المحلیین   •
 التوعیة. وحملات نشر في جھود 

 دأ سیادة القانون.في تطبیق مب والخطوات التي أنجزت ) التواصل والتعریف بالتقدم 2

على الحكومة الانتقالیة الإعلان عن المبادرات المتعلقة بمبدأ سیادة القانون وإعلام العامة بشكلٍ یومي عن  •
الخطوات التي تتخذھا لتعزیزه. كما یجب أن تقوم اللجان الوطنیة والمحلیة لسیادة القانون بتقدیم تقاریر علنیة 

طورات الإیجابیة على الصعیدین الوطني والمحلي من خلال الإعلانات عن أنشطتھا. وینبغي الإعلان عن الت
 الحكومیة ووسائل الإعلام والشبكات القائمة حالیاًّ مثل لجان التنسیق المحلیةّ.

یتوجب على الحكومة الانتقالیة كذلك إعلام المجتمع الدولي وجاراتھا الإقلیمیة بالتزامھا بمبدأ سیادة القانون  •
 رحیبھا بالتعاون الدولي لدعم الجھود الوطنیة المبذولة. والتنویھ إلى ت

 ) السعي للحصول على المعلومات واستقطاب ردود الأفعال من عامة الشعب.3
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استطلاع تعلیقات وآراء المواطنین السوریین العادیین. المشاركات وخلات واعلى الحكومة الانتقالیة جمع المد •
 ُ وردود الأفعال  المساھمات في غایة الأھمیة حیث یمكن الحصول على  عد آلیات الحصول على ردود الأفعالوت

ذلك من خلال من المواطنین من خلال إجراء الحوارات المحلیةّ والمناطقیةّ وأخرى على مستوى الدولة ككل، و
ت استبیانات الرأي باستعمال شبكاكذلك و ،مثل اللجان الوطنیة والمحلیةمن قبل جھات اللقاءات التشاوریةّ 

 التواصل الاجتماعي.
یجب إعطاء الوقت الكافي قبل إقرار أي قوانین جدیدة للسماح لمنظمات المجتمع المدني ولأفراد من الجمھور  •

تغییر الجمھور على مشاریع مساھمات ومشاركات وعلیھ یتعین إنشاء نظام لاستقبال   .بالتعلیق وإبداء الرأي
 القوانین.وإصلاح 

 للتنفیذ المقترح الزمني الجدول .1.5

 .القانون سیادة توصیات لتنفیذ المقترح الزمني للجداول تقدیري تصور 2-1 إلى1-1 من الأشكال

 .والسجون والقوانین العدالة، لنظام  تقدیري الزمني جدول: 1-1 الشكل
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 الفصل الثاني: العدالة الانتقالیة .2

خلال  الذي تعرض لھ المجتمع العنف وھي تواجھ الآن  دكتاتوري نظام قمعي حكملعقود عدیدة تحت ورزحت سوریا 
النظام. ولم تكن نتیجة ذلك انھیار نظام الدولة وعدم شرعیة المؤسسات فحسب، بل نتج  بھذا التي قامت للإطاحة  الثورة

 تحقیق العدالة لضحایا الانتھاكات، وكشف الحقیقة مع عن ذلك أیضاً صدمات واسعة النطاق وتشتت في المجتمع. 
باعد النزاع فیما التي  مختلف الشرائحالثورة، وتحقیق التصالح بین وحكم البعث  خلالمن عانى  لوإحقاق الحق لك

 .المجتمعي عملیة التعافي وسیساعد ھذا في اكتمال ستكلل المرحلة الانتقالیة بدرجة أعلى من النجاح في سوریا ،  بینھا
لمحاسبة المتورطین بالجرائم لیب الرسمیة وغیر الرسمیة تجمع الاستراتیجیات المقترحة ھنا ما بین الأسا في ھذا الفصل

العدالة الانتقالیة مع إتاحة  سیادة وطنیة سوریة لعملیة  فتح الطریق أمام المصالحة الوطنیة السوریة. وھي تضمنوت
 الفرصة لتقدیم الدعم الدولي.

 ملخص التوصیات .2.1

صیاغة استراتیجیة للعدالة الانتقالیة والبدء بتنفیذھا تشكیل لجنة تحضیریة للعدالة الانتقالیة بشكل فوري لتقوم ب •
تفادي الھجمات الانتقامیة  السوري للعمل على لحمایة السجلات والوثائق والبدء بالتواصل مع الشعب والتخطیط

وزیادة الوعي بآلیات العدالة الانتقالیة ورصد الاھتمام الدولي والنظر في إطارات العمل المناسبة لتنسیق ودمج 
 آلیات العدالة الانتقالیة المتعددة وإعداد الكوادر لیعملوا في مؤسساتھا.

تفویض رسمي بعند حدوث الانتقال، یتم تحویل اللجنة التحضیریة إلى لجنة وطنیة مستقلة للعدالة الانتقالیة  •
وتناسق ضمان دمج لیخولھا التنسیق والإشراف على جدول أعمال العدالة الانتقالیة على المستوى الوطني 

أي تباین في صیاغة وتطبیق المبادرات والتعامل مع  التوفیق بین وتناسب عناصرھا المختلفة والعمل على 
 .ات المتبعةالسیاس

تأسیس محكمة جنائیة خاصة ككیان قضائي مستقل مؤقت ضمن النظام القضائي السوري، وذلك وفقاً للمعاییر  •
الأفراد ذوي المناصب العلیا، مثل كبار المسؤولین في نظام الأسد الدولیة وتحت سیادة الدولة السوریة لمحاكمة 

محاكمة الأفراد ذوي المناصب الأدنى من على أن یتم  ومرتكبي الجرائم ضد الانسانیة الأسدوأفراد عائلة 
 المتعارف علیھا. ل الإجراءات القضائیة الاعتیادیةخلا

 .عامح عفو ھبدلاً من منمنح العفو المشروط والفحص والتدقیق فی •
مع   ومقاطعتھاوجمع روایات البحث عن الحقیقة بشكل واسع وشامل بعملیة للبدء تشكیل لجنة تقصي حقائق  •

فترة  انتھاكات . وستعمل تحت ھذه اللجنة لجان فرعیة إحداھا تاریخیة تتعامل معخلال الثورةالأحداث الأخیرة 
 ا.ما قبل الثورة والثانیة ستتعامل مع فترة الثورة نفسھ

وضع نظام للتعویض بعدة أشكال، منھا التعویض المادي والرمزي ورد الأموال إلى أصحابھا وإعادة التأھیل  •
 رسمیة.  اتاعتذاروتقدیم دة الممارسات الخاطئة وضمانات عدم عو

 كتب التاریخ المناھج الدراسیة والثورة في  تدریستمكین المصالحة الوطنیة على المدى البعید من خلال  •
 الاجتماعي والحوار والتواصل الوطني.و ة النصب التذكاریة والدعم النفسياموإق
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 الأھداف، المبادئ والتوجیھات .2.2

تھدف إذ من انتھاكات حقوق الإنسان الجسیمة. المتراكم عبر عقود للعدالة الانتقالیة ھو التعامل مع الموروث   العامالھدف 
كافة الجناة المسؤولیة بغض تحمیل كافة الضحایا، و لتشمل العدالة الانتقالیة إلى إعادة فرض المساءلة وتحقیق المصالحة، 

حیناً وبالتصالح  بالعقوبات بالمساواة في كافة إجراءاتھا وعملیاتھا. وتمتاز عملیاتھا بأنھا والقضاء النظر عن ھویاتھم،  
 .البعض ید بناء ثقة المواطنین في مؤسسات الدولة إلى جانب ثقتھم ببعضھم، وھي تعحینا آخر والعفو

 في سوریا ما بعد الأسد، ستكون أھداف العدالة الانتقالیة ھي:

عن  بدائلوإیجاد  لما قبل الثورة والانتھاكات السابقة انتھاكات حقوق الإنسان الممنھجة تحقیق العدالة لضحایا   •
حدة الخلاف بین مكونات م القضائي التي من شأنھا أن تفُاقم النزاع وتزید من وسائل الانتقام خارج النظا

  المجتمع السوري.
 تصرفات الجناة والتجارب التي مر بھا الضحایا.ل الموضحة تقدیم بعض الحقائق   •
رداد ثقة إیجاد آلیات متنوعة للمساءلة والشفافیة بحیث تكون شاملة بشكل یمنع وقوع المزید من الانتھاكات واست •

 المواطنین بمؤسسات الدولة والمساھمة في تدعیم وشرعیة سیادة القانون والمؤسسات الدیمقراطیة.
 .بكل مكوناتھاجدیدة إیجابیة لسوریا مستقبلیة استرداد ثقة المواطنین بالدولة وبناء صورة  •
د ما تعرضوا لھ من عنف بع للتعافي والشفاء جھة أخرى والمجتمع ككل من من جھة الضحایا   وتعزیز تمكین  •

 واضطھاد واستبداد.

وقد التزم مشروع الیوم التالي في تطویره للأھداف الكلیة للعدالة الانتقالیة وتحدیده لتوصیات معینّة بثلاث مبادئ شاملة 
 وھي:

ود عدة آلیات و : لا یوجد منھج واحد یناسب كافة أوجھ العدالة الانتقالیة. والأنسب ھو وجالمبدأ الأول: تعددیة الآلیات
مختلفة، كما یجب تھیئة العملیة لتتناسب مع السیاق السوري. فعوضاً عن المحاكمات الشاملة أو العفو العام، منھجیات 

من الآلیات. وھي تشمل، دون حصر، محاكمة من كان مسؤولاً عن تكاملي تسعى العدالة الانتقالیة إلى تطبیق نطاق  
؛ والتعویضات؛ (بل تعتمد آلیات مدنیة وأھلیة) وآلیات المساءلة التي لا تقوم على المحاكمةصي الحقائق؛ الجرائم؛ وتقّ 

 الاجتماعي.و یلیة التي من ضمنھا الدعم النفسيوالمشاورات الوطنیة؛ وتخلید الذكرى وتعلیم التاریخ والإجراءات التأھ

، الدولیةً لیة في سوریا متماشیة مع المعاییر والأعراف : لا بد أن تكون العدالة الانتقاالمبدأ الثاني: السیادة والشرعیة
وخاصة فیما یتعلق بمحاكمة المسؤولین عن الجرائم وكیفیة التعامل مع العنف القائم على التمییز الجنسي. وفي الوقت 

لإصلاح التي ذاتھ، ینبغي أن تشمل العدالة الانتقالیة الظروف والسیاقات الوطنیة والمحلیة وتتضمن معاییر العدالة وا
أن كل مشروع الیوم التالي أنھ في كل نقطة من نقاط وضع خطة إطار العدالة الانتقالیة،   ویدركتتناسب مع ثقافة البلد. 

، یزید فیھا وأو ینقص منھا حسب استجابة كل خیار لمتطلبات على شرعیة ومصداقیة العملیةخیار سیكون لھ تأثیر ونتائج 
الشعب السوري ولا بد أن تكون  داخلھذه الخیارات من خلال عملیة حوار وتشاور  قى وتنت. ویجب أن تبرز الواقع

 كل مرحلة من مراحل العملیةبعین الاعتبار في النتائج السیاسیة لتلك الخیارات  تؤخذ واضحة وصریحة. كما ینبغي أن 
 .للمحافظة على المرونة والتفاعل مع سیاق الأحداث وتغیرھا

العدالة ھي آنیتھا. وفي سیاق تغییر الأنظمة، لا بد أن  تحقیق من أھم ممیزات :دى القصیر والمدى البعیدالمبدأ الثالث: الم
بوضوح تقرر تفي العدالة الانتقالیة بالمطالب العاجلة في موضوع المساءلة الفوریة وتساعد على استرداد سیادة القانون و 

تعافي الضحایا فلأخرى للعدالة الانتقالیة ھو أنھا عملیة طویلة الأجل. القطیعة مع النظام السابق. من المزایا الأساسیة ا
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واسترداد ثقة المواطنین وإصلاح المجتمع تتم كلھا عبر فترة ممتدة من الزمن، وبالتالي، فإن أھداف العدالة الانتقالیة 
-عملیات سیاسیة وثقافیة ونفسیةتشمل مجموعة من المھام الواضحة المحددة التي ینبغي إنجازھا بسرعة إلى جانب رعایة 

 اجتماعیة متواصلة.

لتحقیق العدالة الانتقالیة في  بشكل أوضحھذه المبادئ  بتفصیل مشروع الیوم التالي وبناء على ھذه الأمور، یقوم ، 
 سوریا:

ي قلب العملیة بحیث الطابع الوطني لعملیة العدالة الانتقالیة مع وضع السیادة الوطنیة والمصالح السوریة فالمبدأ الأول: 
 یتم استدعاء الخبرات الأجنبیة في حال الحاجة إلیھا مع الاحترام الكامل للسیادة السوریة.

المشاركة الفاعلة والشاملة لجمیع السوریین من خلال عملیات محلیة تشمل كافة أطیاف المجتمع؛ وھذا یعني المبدأ الثاني: 
المبادرات  الاعتماد علىأصداء متباینة على مستوى المجتمع مع تكون لھا أن أنھ عند وضع إطار وطني وآلیات شاملة،  

 والموارد المحلیة بشكل كامل.

 .وتسخیره لخدمة السوریین وعي التنوع الدیني والطائفي والثقافي في سوریا واحترام ذلك التنوع المبدأ الثالث:

السوریون الإدراك والاحترام التام لتنوع الظروف والتجارب الفردیة وطبیعة الانتھاكات التي تعرض لھا   المبدأ الرابع:
أي من  لتصنیف كمعیار أو أي ھویة أخرى والتأكید على عدم استعمال الطائفة أو الخلفیة ضمن العملیة الوطنیة.  

 السوریین كضحایا أو جناة.

واحتیاجات السوریین تتماشى مع السیاق السوري  منھجیات وأدوات  ر في اختیار المرونة والابتكاالمبدأ الخامس: 
 المختلفة  في فترة ما بعد الأسد.

إشراك عدة عناصر ومستویات من الحكومة والمجتمع المدني في شراكة فعالة من أجل المساھمة  دمج: المبدأ السادس
 .يوالتفاعل الوطن الكاملة في تدعیم الشرعیة المؤسساتیة

 شفافیة ومصداقیة العملیة. المبدأ السابع:

في تحقیق العدالة وإصلاح أي تمزق في النسیج الثقافي   منھجیة بناءة ذات شفافیة ومصداقیةالتركیز على  المبدأ الثامن: 
 السوریین.والدیني السوري كوسیلة لاسترجاع قیم الكرامة والمواطنة واسترداد الثقة بالعدالة وسیادة القانون في أوساط 

 لسیاقا .2.3

مھما كان الوقت أو الكیفیة التي سیحدث بھا انتقال النظام، فسوف تكون سوریا في مواجھة تركتین. الأولى ھي التاریخ 
، 1963الطویل من الانتھاكات الذي ترجع جذوره إلى استحواذ حزب البعث على السلطة في آذار/مارس من عام 

. وفي كلتا الفترتین، تم انتھاك 2011أثناء فترة الثورة التي بدأت في آذار/مارسوالثانیة ھي الفظاعات التي ارتكبت 
حقوق الإنسان من قبل حكومات الأسد المتلاحقة ومن قبل خصومھا مع تباین درجات المسؤولیة التي تتحملھا الدولة عن 

التي شكلھا لجمھوریة العربیة السوریة تقریر اللجنة الدولیة المستقلة لتقصي الحقائق في اكما ورد في ، تلك الانتھاكات
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "فقد فشلت الحكومة [السوریة] بشكل ظاھر في تحمل مسؤولیتھا في حمایة 

، قامت قواتھا بارتكاب انتھاكات منتظمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما قامت 2011شعبھا. فمند تشرین الثاني 
للحكومة بارتكاب الانتھاكات كذلك، على الرغم من أنھا لا تقارن من حیث الحجم والتنظیم بتلك  لمناھضةاالمجموعات 
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لا بد من التعامل مع كلا ولھذا " أدناه). لاع على النص الكامل في "المراجع. یرجى الاط1التي ارتكبتھا الدولة" (الصفحة 
 .الجناة بغض النظر عن النتاج النھائي للانتھاكات لأي طرف، ومع كل الفترتین في عملیة العدالة الانتقالیة

ت ، بما في ذلك انتھاكا1963لقد تعرض كل سوري تقریباً للاضطھاد المنتظم الذي مارستھ الحكومة السوریة منذ عام 
ساسیة مثل منتظمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان الأساسیة. ویتراوح ذلك ما بین انتھاك الحقوق المدنیة والسیاسیة الأ

مصادرة الأملاك الخاصة. وقد فیھا حریة التعبیر عن الرأي والتجمع إلى انتھاك الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة بما  
في جماعة  عضوأكُسبت بعض تلك الانتھاكات صفة رسمیة بموجب مراسیم حكومیة مثل فرض عقوبة الإعدام على كل 

ا تم ارتكاب انتھاكات أخرى من قبل أشخاص لیسوا ضمن النظام ولكنھم الإخوان المسلمین (انظر الفصل الأول). كم
كانت ناشطة مجموعات الشبیحة  یعملون معھ مثل المیلیشیات الموالیة التي تعرف باسم "الشبیحة". على الرغم من أن 

 .2011ي منذ آذار/مارس في القمع العنیف للمظاھرات وفي عملیات القتل الطائف لعبوا دورا رئیسیاأنھم قبل الثورة، إلا 

لقد استھدفت الإساءات التي ارتكبھا النظام وأتباعھ جماعات وأفراد معینین بسبب انتماءاتھم السیاسیة أو الإثنیة أو الدینیة. 
وقد شملت تلك الجماعات والأفراد أعضاء الأحزاب والحركات السیاسیة المحظورة من قبل الحكومة السوریة مثل جماعة 

للنظام أو  معارضةسلمین في سوریا والأحزاب الشیوعیة إلى جانب أشخاص اشتبُھ بضلوعھم في نشاطات الإخوان الم
تعاطفھم معھا أو الجماعات القبَلَیة أو الأقلیات الإثنیة مثل أكراد سوریا والأقلیات الدینیة مثل المجتمعات الآشوریة 

 والیزیدیة.

ومة السوریة منذ منتصف الستینیات أصبغ صفة طائفیة دائمة على إن استحواذ العلویین على مراكز القوة في الحك
الانتھاكات التي ارتكبھا النظام، بما في ذلك فترة الخلاف الممتد مع جماعة الإخوان المسلمین في سوریا. وقد بلغت تلك 

ف من المدنیین عندما وقعت مجزرة حماة حیث قتُل عشرات الآلا 1982الانتھاكات ذروتھا في شباط/فبرایر من عام 
النظام ضد العلویین  معارضوعلى ید القوات الحكومیة. كما لعبت الھویة الطائفیة دوراً كبیراً في الانتھاكات التي ارتكبھا 

السوریین. ویود مشروع الیوم التالي التشدید على أن الھویة الطائفیة أو غیرھا لیست مؤشراً على تصنیف أي من 
العدید من العلویین ھم ضحیة لانتھاكات حقوق الإنسان. وقد یكون أفراد من السنة أو السوریین كضحیة أو مجرم. ف

 الأكراد أو أفراد من مجتمعات أخرى الذین ینُظر إلیھم في الغالب كضحایا ضالعین في الممارسات القمعیة الحكومیة.

 التحدیات .2.4

ة وطبیعة انتقال النظام إلى حد كبیر. ومن بین التحدیات الخاصة بتطبیق العدالة الانتقالیة في سوریا بعملی تعتمد 
المتغیرات الأساسیة طول بقاء الحكومة الحالیة في السلطة وكیفیة حدوث الانتقال وما إذا كان ھناك تدخل دولي أدى إلى 

مودة سقوط نظام الأسد. فإذا ما تم الانتقال من خلال التفاوض في فترة محدودة من الزمن، فسوف یخلفّ ذلك آثاراً مح
مقارنة بانتقال یعقبُ فترة طویلة من النزاع المسلح المتبوع بانھیار النظام. من ناحیة أخرى، فإن الانتقال الذي یتم 

ل فرص المساءلة والعدالة بلا ؤضاإلى تسیؤدي بالتفاوض ویشمل نوعاً من العفو المقدم لبشار الأسد و/أو رموز النظام  
 التالي یعارض العفو كجزء من التفاوض على انتقال السلطة. شك. ولھذا السبب، فإن مشروع الیوم

 :بشكل عام التالیة ومھما كان سیناریو تغییر النظام، فإن جھود تحقیق العدالة الانتقالیة ستواجھ التحدیات

والإقلیمي  إلى تفاقم التوتر الطائفي 2011لقد أدت الثورة التي قامت في مارس/آذار عام  : انقسام المجتمع.التحدي الأول
بعد انتقال السلطة.  أو الطائفي في سوریا، وعمّقت الانقسامات الاجتماعیة وخلقت فرصة كبیرة لتواصل العنف الاجتماعي

ومثل ھذه البیئة بحاجة إلى التزام مستمر من الحكومة الجدیدة بمبادئ العدل والمساواة في التعامل مع كافة الضحایا 

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 36
 



التالي الیوم مشروع    

 

. كما ستحتاج إلى التزام بمنع العنف وعملیة عدالة انتقالیة تعالج الانقسامات التي الدولیة رافوالجناة وفقاً للمعاییر والأع
 إلى جانب الالتزام بالمصالحة الوطنیة على المدى البعید. للعنف أثناء الثورةعانى منھا المجتمع السوري نتیجة 

الدولیة إلى إعاقة الاقتصاد السوري بشكل كبیر وتلاشي أدت العقوبات  فقد : عدم كفایة الموارد الأساسیة.التحدي الثاني
تأمین  سیكون الموارد الأساسیة التي یمكن للسلطة التي تأتي ما بعد الأسد الاعتماد علیھا في تطبیق العدالة الانتقالیة.

ما بعد الأسد التعامل الموارد اللازمة لتطبیق عملیة عدالة انتقالیة شاملة ومتكاملة مصدراً آخر للقلق ینبغي على حكومة 
معھ. فعلى سبیل المثال، قد یستوجب الحصول على الدعم المالي الدولي موافقة السلطة الانتقالیة على إلغاء عقوبة الإعدام 

 كشرط للإفراج عن الأموال اللازمة لإدارة عملیة العدالة الانتقالیة محلیاً.

قد سیطر النظام على المؤسسات العامة بما فیھا المؤسسات القضائیة ل: القدرة المحدودة والشرعیة المھددة. التحدي الثالث
والنیابیة واستخدمھا كأداة للقمع. وقد تورط أو شارك العدید من المسؤولین والموظفین الحكومیین في الانتھاكات التي 

 أخذع الأدلة بدلاً من مارسھا النظام. كما أنھم لم یحظوا بالكثیر من التدریب الذي یخص وظائفھم، كالتدریب على جم
بالإكراه مثلاً. وبالتالي، فإن شرعیة المؤسسات والأفراد الحالیین وقدرتھم على تطبیق عملیة عدالة  عنوةالاعتراف 

یرى مشروع الیوم التالي أنھ لكن في نفس الوقت أیضا انتقالیة تفي بالمعاییر والأعراف الدولیة ھي أمور غیر مؤكدة. و
فیة في سوریا للاضطلاع بالعناصر المختلفة للعدالة الانتقالیة، ویدرك  أن ھناك حاجة إلى عملیة توجد قدرة وطنیة كا

تدقیق فعالة وشفافة للمسؤولین الرسمیین. كما یقترح مشروع الیوم التالي أن تبقي حكومة ما بعد الأسد المجال مفتوحاً أمام 
 تم وضع حدود وشروط واضحة لھذا الدور في الخطة القادمة.دور دولي في تطبیق إطار عمل العدالة الانتقالیة. وقد 

بعد انتقال السلطة، ستكون ھناك حاجة عاجلة وملحة للعدالة والمساءلة من : الحاجة العاجلة إلى المساءلة. التحدي الرابع
ارد جھة الضحایا، مما سیضع الحكومة الجدیدة تحت ضغط كبیر للاستجابة بشكل سریع على الرغم من شح المو

الانتھاكات الماضیة  بعض  منالضحایا إلى الثأر لأنفسھم بشكل مباشر عن  بعضیسعى وقد ومحدودیة قدرة الدولة.  
والأخیرة،  التي تتراوح ما بین عملیات القتل خارج نظام القضاء إلى التعذیب والسجن والاغتصاب والحرمان من 

والقدرة على والأخذ بآراء الضحایا المعطیات على أرض الواقع ل مع  الجنسیة والجرائم الاقتصادیة والثقافیة. إن التعام
كجزء من تصمیم إطار عمل العدالة الانتقالیة سیكون أمراً  التفاعل مع المستجدات والقدرة على الاستجابة للمطالب
 جوھریاً كي یتحلى ذلك الإطار بالمصداقیة والشرعیة.

 استراتیجیات وتوصیات تفصیلیة .2.5

 خطاً زمنیاً لتنفیذ الاستراتیجیات الموضحة أدناه. 1-2رقم  یتضمن الشكل
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 : الخط الزمني للعدالة الانتقالیة 1-2مالشكل رق
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للعملیة الانتقالیةالاستراتیجیات السابقة  - 1 

النظام، كخطوات تحضیریة لعملیة العدالة  سقوطالواردة أدناه بشكل فوري، وقبل  البنودیوصي مشروع الیوم التالي بتنفیذ 
 الانتقالیة.

 الاستراتیجیة الأولى: تشكیل لجنة تحضیریة للعدالة الانتقالیة

یتوجب في أسرع وقت ممكن أن یتم تشكیل لجنة تحضیریة تقوم باتخاذ الخطوات العملیة المقترحة أدناه. ویجب أن   --
أوساط المجتمع وخبراء من عدة مجالات تتعلق بجدول أعمال المرحلة  تتضمن ھذه اللجنة أشخاصاً معروفین من مختلف

الاتصال، تقنیة المعلومات، إلخ.). لا بد في ھذه وسائل المجتمع إلى المساھمة الفعالة،  دفعالقانون، خبراء في الانتقالیة (
سیكون من المھم توافر مستوى معین المرحلة التحضیریة أن تكون القدرات الفردیة عاملاً أساسیاً في تشكیل اللجنة، كما 

من التمثیل لضمان دعم برنامج العدالة الانتقالیة من قبل مختلف مكونات الشعب السوري، وتنفیذ برنامج تواصل فعال 
 خلال الفترة التحضیریة.

لیة، مع نقل سیتم استبدال ھذه اللجنة التحضیریة بعد مرحلة انتقالیة، لتحل محلھا اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقا •
 كافة الموارد والوثائق ذات الصلة. الرجاء مراجعة ما سیذكر عن ھذا الموضوع في الصفحات التالیة.

 الاستراتیجیة الثانیة: الإعداد لحمایة وتقییم المعلومات

لى إعداد خطة احتیاطیة لحمایة وتأمین الملفات والوثائق التي تم جمعھا من قبل أجھزة الأمن الحالیة، إضافة إ •
الوثائق الرسمیة مثل سجلات الملكیة والسجلات القضائیة والمدنیة. یجب التواصل مع أفراد ضمن أجھزة 

الأمن الحالیة لدعم تطبیق خطة الطوارئ، بما في ذلك إعداد نسخ من الملفات. ویجب أن تتضمن خطة 
ن الاعتبار أن الأیام الأولى من الطوارئ حمایة المباني التي تحتوي على المستندات ذات الصلة. ومع الأخذ بعی

أي عملیة انتقالیة تكون ذات أھمیة قصوى من حیث الحمایة، فإن الحالات التي تم تسجیلھا في بعض الدول 
 تظھر أن ھذه المسألة یجب أن تحظى بأولویة عالیة.

جمیعھا أثناء فترة الثورة. یجب البدء فوراً بجمع وتنظیم المعلومات المتعلقة بعملیة العدالة الانتقالیة والتي تم ت •
). ویجب أن جنائیةكما یجب تقییم جودة المستندات (بما في ذلك المعلومات التي یمكن استخدامھا فیما بعد كأدلة 

یتم ذلك بالتعاون مع مشاریع أخرى مثل المركزالسوري للعدالة والمساءلة والذي ھو قید الإنشاء من قبل 
تحت مظلة مجموعة أصدقاء سوریا) لمعالجة تعمل غیرالحكومیة (منظمة وھي منظمة "لا سلام بدون عدالة"  

 ما یتعلق بانتھاكات حقوق الإنسان.
العمل مع النظراء في مجال سیادة القانون وإصلاح القطاع الأمني لجمع المعلومات وتوثیقھا من أجل عملیة  •

 ).3و 1التحري والتدقیق المتعلقة برموز النظام (یرجى مراجعة الفصول 
العمل مع النظراء في مجال سیادة القانون وإصلاح القطاع الأمني لوضع معاییر ومواصفات للفئات المختلفة  •

 ).3و 1من الجناة وتحویلھم إلى الإجراءات القضائیة وغیر القضائیة المختلفة (یرجى مراجعة الفصول 

 الاستراتیجیة الثالثة: إطلاق مساعي التوعیة والتواصل مع الشعب

توعیة بوجود بدائل تغني عن العملیات الانتقامیة، والمساھمة في تطویر استراتیجیات لمنع لحملة عامة لإعداد  •
العنف والتواصل مع دعم المجموعات التي بدأت بالفعل بالعمل على ھذه القضایا. والبدء بجھود التواصل ونشر 

المحلیة. وكذلك البدء بحوار وطني بحیث یتم أفكار وأھداف ومبادئ العدالة الانتقالیة ومناقشتھا ضمن السیاقات 
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أخذ كافة الظروف والتصورات على تنوعھا بعین الاعتبار عند وضع جدول أعمال العدالة الانتقالیة، بما في 
 ذلك نصوص وتسمیات المبادرات المختلفة.

ر النظام وتعبئة شبكات ترشیح "سفراء محلیین" في مختلف مناطق سوریا لنقل أفكار العدالة الانتقالیة قبل انھیا •
ذات  ، شخصیات إعتباریةوطنیة مرموقة (أو شخصیات  التواصل معالنشطاء المحلیین. ھذا بالإضافة إلى  

وجمعیات مدنیة ھامة متعاطفة مع ھذه المبادرة من أجل المساعدة في  نفوذ ثقافي واحترام في السیاق المحلي)
 زیادة الوعي.

التواصل المجموعات التي یتُوقع أن تناصر مبادئ العدالة الانتقالیة إلى جانب تلك ولا بد أن تستھدف مساعي  •
التي من الأرجح أن تنبذھا. وسیكون من المھم على نحو خاص التواصل مع الجماعات الدینیة والنسائیة المحلیة 

العدالة الانتقالیة. كي تساھم في جھود التواصل والنشر، وذلك لدعم الجوانب الإصلاحیة والتعافي في عملیة 
وینبغي أیضاً مخاطبة كافة أحزاب المعارضة السوریة. سیساعد ھذا الشمول على ضمان شرعیة وسلطة اللجنة 

 الوطنیة القادمة للعدالة الانتقالیة (یرجى مراجعة الصفحات التالیة).
دئ مشروع العدالة صیاغة مسودة المیثاق الأخلاقي الوطني (قواعد السلوك) من أجل إرساء معاییر ومبا •

 الانتقالیة، والسعي إلى الحصول على دعم كافة عناصر المجتمع السوري لھذا المیثاق.

 المؤسسات والعملیات القضائیة والقضائیة الموازیة وغیر القضائیة تكاملالاستراتیجیة الرابعة: النظر في كیفیة 

من لتقییم الكیانات والمؤسسات الوطنیة القائمة العمل مع النظراء المناسبین في مجال سیادة القانون وقطاع الأ •
التي قد یكون لھا دور في العدالة الانتقالیة. قد یتضمن ذلك النظام الرسمي القائم إلى جانب الآلیات غیر 

 الرسمیة والتقلیدیة.
ي یمكن تطبیقھ العمل مع النظراء المناسبین في مجال سیادة القانون وقطاع الأمن لتقییم إطار العمل القانوني الذ •

 في العملیات القضائیة إلى جانب القوانین الفردیة التي قد تكون بحاجة إلى مراجعة.
العمل مع النظراء المناسبین في مجال سیادة القانون وإصلاح قطاع الأمن لوضع المعاییر اللازمة لصیاغة  •

 ئیة المناسبة.الفئات المختلفة من الجناة وتحویلھم إلى الإجراءات القضائیة وغیر القضا
التفاعل مع العاملین في آلیات العدالة التقلیدیة أو الشعبیة بما في ذلك المحاكم الثوریة وذلك فیما یتعلق بالدور  •

 الذي قد یؤدونھ في عملیة العدالة الانتقالیة.
لإصلاح البدء بوضع النشاطات والمشاریع التي تعتبر منھجیات بدیلة ومكملة للعدالة وتركز على التعافي وا •

والبدائل البناءة التي یمكن الاستعاضة بھا عن الإجراءات الانتقامیة والعقابیة. وقد یشمل ذلك المسرح والفنون، 
 بالإضافة إلى تخلید ذكرى الراحلین بشتى الطرق.

احھا تقییم ومناقشة النتائج السیاسیة للتركیبات المختلفة من العملیات القضائیة وغیر القضائیة التي سیتم اقتر •
 للتطبیق.

 الاستراتیجیة الخامسة: رصد الاھتمام الدولي

مناقشة درجة المشاركة الدولیة التي قد تكون مطلوبة وتقییم النتائج المحتملة لتلك المشاركة، بما في ذلك احتمال  •
فقدان السیطرة المحلیة في حال مشاركة أجھزة قضائیة أجنبیة في المحاكمات. وتقدیم المشورة للمعارضة 

السوریة حول كیفیة التعامل مع المطالب الدولیة المتعلقة بالعدالة الانتقالیة وتقدیم التوصیات فیما یتعلق 
 باستراتیجیات الاستجابة لتلك المطالب.
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 الاستراتیجیة السادسة: إعداد الكوادر والشركاء المحلیین

غیر حكومیة وخبراء مناطقیین  یجب أن یتم إنشاء قاعدة بیانات آمنة في أقرب وقت ممكن تتضمن منظمات •
وإقلیمیین ووطنیین ودولیین بالإضافة إلى قدرات وموارد كل منھم في مجال العدالة الانتقالیة. ویجب أن 

تتضمن قاعدة البیانات ھذه أسماء الأشخاص الذین ھم جزء من النظام الحالي ولكنھم قد یقدمون المساعدة فیما 
 ة الانتقالیة.یتعلق بتسھیل وتطبیق عملیة العدال

البدء بوضع برنامج تدریب لكوادر النظام القضائي الرسمي وأعضاء النظام القضائي الموازي غیر الرسمي  •
والذین سینشطون في كافة أنحاء الدولة. یجب أن یتم التدریب بالتنسیق مع برنامج سیادة القانون، بحیث یساھم 

 انون.التدریب في تدعیم الھدف طویل الأجل وھو سیادة الق
التعاون مع جھود أخرى ذات صلة مثل مركز العدالة والمساءلة السوري (یرجى الاطلاع على المصادر  •

المختارة) لدعم تدریب وتحضیر الجماعات والفاعلین الأوائل الذین سیسھمون في العدالة الانتقالیة، وذلك 
أن یعمل التدریب على تعریفھم بالمبادئ  لضمان قدرتھم على إدارة المعلومات والوثائق والأدلة بكفاءة. ولا بد

التوجیھیة والمعاییر المتعارف علیھا دولیاً في جمع وتنظیم وحفظ البیانات المتعلقة بجھود العدالة الانتقالیة 
 المستقبلیة.

 الاستراتیجیة السابعة: التمھید للجّنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة

محل اللجنة التحضیریة مباشرة بعد تغییر النظام. كما یجب إعداد دستور  ستحل اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة •
 اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة بالإضافة إلى تنظیم الأمانة العامة التابعة لھا.

إعداد میزانیة لمدة سنتین مبدئیاً ھي المدة الكاملة لتنفیذ عملیة العدالة الانتقالیة وذلك بالتنسیق مع النظراء  •
لمناسبین في مجال الاقتصاد. وضمان التزام أي سلطة مستقبلیة بشمول عملیة العدالة الانتقالیة في المیزانیة ا

الوطنیة السوریة السنویة، بحیث یتم ضمان تمویل ھذه العملیة بشكل ثابت على المدى الطویل بما یتناسب مع 
 .أھمیتھا بالنسبة لإعادة البناء الوطني وتدعیم سیادة القانون

 الفوریةّالأولویات  -2

 الاستراتیجیة الأولى: تشكیل اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة

یوصي مشروع الیوم التالي بتشكیل لجنة وطنیة للعدالة الانتقالیة (بموجب مرسوم یصدر عن السلطة الانتقالیة، حیث أن 
للجنة مسؤولیة جدول أعمال العدالة الانتقالیة، تشكیل تلك اللجنة سیسبق انتخاب مجلس الشعب الجدید). وستتولى تلك ا

 وسیكون لھا كامل الصلاحیات والاستقلالیة في قراراتھا وعملیاتھا.

یتم ترشیح أعضاء اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة من قبل مكونات مختلفة في المجتمع السوري. ولا بد من تمثیل 
افیة (الزعماء الدینیون، الشخصیات الثقافیة التي تحظى بالتقدیر، الفنانون القطاعات والعناصر التالیة: رموز السلطة الثق

والمؤلفون) وممثلوا مجموعات المجتمع المدني (بما فیھم منظمات الشباب والمنظمات النسائیة) ومنظمات حقوق الإنسان. 
ب أن یكون مشھوداً لھ بالاستقامة وینبغي أن یكون أحد أعضاء اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة من جھاز الأمن (ویج

والمصداقیة)، وعضو آخر من الجھاز القضائي لضمان التنسیق السلیم مع السلطات في ھذین الجھازین إلى جانب تماسك 
عملیة العدالة الانتقالیة. ویجب أن تتم مناقشة وسائل ترشیح اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة والاتفاق علیھا أثناء المرحلة 

 المبدئیة.

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 41
 



التالي الیوم مشروع    

 

یكون التفویض الرسمي للجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة ھو التنسیق والإشراف على جدول أعمال العدالة الانتقالیة على 
المستوى الوطني وضمان تكاملھ وتماسكھ واتساقھ وتنسیق المبادرات والتعامل مع أي اختلافات في صیاغة وتنفیذ 

وزارات والسلطات المعنیة وأن تعمل كفریق متعدد الاختصاصات یدعم كل من لھ السیاسات. على اللجنة التنسیق مع ال
 دور في جدول أعمال العدالة الانتقالیة.

) وتشمل ھذه الأمانة عدداً من 2-2ستكون ھناك أمانة عامة تعمل على دعم اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة (أنظر الشكل 
 التالیة:الخبراء وفرق الدعم في المجالات 

 القانون/القضاء والتحقیقات الجنائیة وحقوق الانسان •
 علم النفس والصدمات والعمل الاجتماعي  •
 التاریخ والذاكرة •
 التواصل والتعلیم •
 الإعلام والفنون •
 التنسیق مع المجتمع المدني •
 الإدارة والمالیة •
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 : المخطط التنظیمي للعدالة الانتقالیة22-الشكل رقم 

 

أیضاً أن تقوم اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة بفتح مكاتب محلیة كي تكون بمثابة بوابات فردیة ومتاحة  ومن الموصى بھ
للتواصل مع الجمھور بحیث لا یتعین على الأشخاص زیارة عدة مكاتب للحصول على المعلومات أو تقدیم البیانات حول 

الھا، ستقوم ھذه المكاتب المحلیة بالاعتماد على المتطوعین عملیات الإصلاح ولجان التحقیق، وغیرھا. ولكي تدعم أعم
وعلى شبكة المجتمع المدني. ستعمل اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة على النطاق المحلي بالاشتراك مع الشبكات القائمة 

 جاء مراجعة الفصل الأول).التي تم التعرف علیھا أثناء المرحلة التحضیریة إلى جانب لجان سیادة القانون المناطقیة (الر

 الأشھر القلیلة الأولى من المرحلة الانتقالیة -3

 تقدیم الجناة للعدالة: العملیات القضائیة الخاصة، النظامیة والموازیة. -أ

إن محاكمة من كانت لھ ید في ارتكاب الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان ھي مكون رئیسي من مكونات عملیات العدالة 
لیة وخطوة مھمة في الاستجابة إلى المطالب بالمساءلة والعدالة. بل أن القانون الدولي الآن ینص على أن التحقیق الانتقا

في ومحاكمة مقترفي الانتھاكات الممنھجة والجسیمة لحقوق الإنسان ھو واجب والتزام حتمي على الدول. وتقتضي نزاھة 
 القانونیة الدولیة.وشرعیة المحاكمات أن تكون متماشیة مع المعاییر 

وغالباً ما تكون مبادرات المحاكمة العنصر الأكثر وضوحاً والأھم من حیث الدلالة الرمزیة في عملیة العدالة الانتقالیة. 
إن الكیفیة التي ستتولى فیھا حكومة ما بعد الأسد محاكمة المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة والمنتظمة لحقوق الإنسان 

سانیة الدولیة سیكون لھا أثر كبیر في نجاح العملیة الانتقالیة في سوریا. إلا أن ھناك حدوداً لعدد الأشخاص والقوانین الإن
الذین یمكن التعامل مع قضایاھم بكفاءة وفعالیة من خلال المحاكم الخاصة أو المحاكمات الجنائیة. وبالتالي، فإن مشروع 

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 43
 



التالي الیوم مشروع    

 

ائیة، بما في ذلك محكمة جنائیة خاصة لكبار المسؤولین في نظام الأسد، الیوم التالي یوصي بمجموعة من المبادرات القض
 وإجراءات جنائیة عادیة، إلى جانب آلیات للوساطة وآلیات غیر رسمیة أو تقلیدیة.

ولا بد من إیلاء اھتمام خاص بتوقیت وتسلسل الإجراءات القضائیة. فسوف تواجھ حكومة ما بعد الأسد سیلاً من 
یة بالمساءلة والعدالة. كما ستتعرض لضغط دولي للاستجابة بسرعة لالتزاماتھا بالتحقیق في ومحاكمة المطالبات الشعب

المتورطین في الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والقوانین الدولیة التي ترعاھا، على الرغم من أنھ قد لا یتوفر لدیھا 
وإرساء نظام سیاسي دیمقراطي تتمثل في الإجراءات القضائیة سبل القیام بذلك. كما أن ھناك مخاطر على استقرار وعمل 

التي ستطول شرائح واسعة من المجتمع السوري. وسوف یكون من المھم بالنسبة لحكومة ما بعد الأسد أن تحافظ على 
 توازن ما بین ھذه الضغوطات المتصارعة.

ة خاصة ھو الأولویة الأعلى في إطار عمل العدالة جنائی محكمة وعلیھ، فإن مشروع الیوم التالي یوصي بأن یكون تشكیل 
الانتقالیة. كما یوصي بأن تتم المحاكمة بأسرع وقت ممكن بالنسبة للأشخاص الذین لا تقع الانتھاكات التي ارتكبوھا ضمن 

لنطاق التفویض الرسمي الصادر لتلك المحكمة المؤقتة، إلا أن جسامتھا تستوجب المحاكمة. كما یوصي بأن یتم إنشاءا
الكامل من الآلیات والعملیات غیر القضائیة المقترحة في الخطة الحالیة لتعمل جنباً إلى جنب مع الإجراءات القضائیة في 
جدول زمني یحترم حقوق الجمیع. ینبغي النظر إلى تلك الآلیات على أنھا عملیاتٍ متزامنة یكمل أحدھا الآخر وتساعد في 

 لتي ستبرز أثناء المرحلة الانتقالیة.التعامل مع الضغوطات العدیدة ا

 الاستراتیجیة الأولى: تشكیل المحكمة الجنائیة الخاصة

یوصي مشروع الیوم التالي بتشكیل محكمة جنائیة خاصة على ید حكومة سوریة جدیدة أو سلطة انتقالیة. سوف تعمل 
نطاق ولایتھا الرسمي فقط كبار المسؤولین المحكمة كھیئة قضائیة مؤقتة مستقلة تحت النظام القضائي السوري. وسیشمل 

 في نظام الأسد وأفراد عائلتھ وكبار تابعیھم.

أما تحدید عدد الأشخاص الذین ستتم مقاضاتھم من قبل المحكمة الجنائیة الخاصة فسیبقى قید التقییم. وسیتم وضع الأسس 
تناولھا أعلاه. كما ستقوم اللجنة التحضیریة، قبل بدء والمعاییر لفئات إضافیة من الجناة من قبل اللجنة التحضیریة التي تم 

العملیة الانتقالیة، بجمع المعلومات وصیاغة المستندات اللازمة لتحدید القضاة النزیھین الذین بإمكانھم تولي المحاكمات 
تحضیریة إلى الخاصة إلى جانب وضع عملیة للتدقیق لضمان نزاھة وكفاءة موظفي جھاز القضاء. كما ستضطلع اللجنة ال

جانب ذلك بمراجعة القانون الجنائي الحالي وتقییم مدى إمكانیة تطبیقھ مقارنة بالإجراءات القضائیة التي تتوافق مع 
 المعاییر والأعراف الدولیة.

 لقد أخذ مشروع الیوم التالي عدة عناصر بالاعتبار في وضعھ التوصیات المتعلقة بالمحكمة الجنائیة الخاصة:

 قواعد الدولیةاستیفاء ال

على المحكمة الجنائیة الخاصة أن تكون متماشیة مع المعاییر والأعراف الدولیة وبموجب ذلك تكون حكومات الدول ھي 
المسؤول الأول عن محاكمة مرتكبي الانتھاكات الخطیرة والجسیمة لحقوق الإنسان والقوانین الدولیة التي ترعاھا. كما تم 

رب سابقة لدول أخرى تجا . فقد أظھرتارتكاب الجرائم اتم فیھ المحاكم في نفس الدولة التيجراء إالتشدید على أھمیة 
  .ومؤسساتھا في تعزیز سیادة القانون واسترداد ثقة المواطنین بدولتھمأھمیة اختیار أرض الدولة للإجراءات القضائیة 

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 44
 



التالي الیوم مشروع    

 

 الحفاظ على السیادة

سوري لدیھ القدرة الكافیة على ضمان محاكمات عادلة تتماشى مع یعتبر مشروع الیوم التالي أن النظام القضائي ال
المعاییر والأعراف الدولیة، شریطة أن تقوم اللجنة التحضیریة بتصمیم عملیة تدقیق وانتقاء مناسبة. كما یشدد مشروع 

لا ینصح بتشكیل محكمة  الیوم التالي على أھمیة الحفاظ على السیادة السوریة التامة على كافة العملیات القضائیة، وعلیھ
دولیة أو مختلطة، ولھذا أھمیة وظیفیة ورمزیة في آن معاً. فھو سیبرھن للشعب السوري وللمجتمع الدولي قدرة الحكومة 
السوریة الجدیدة على العمل بشكل شرعي وعادل. كما یضمن أن كافة الأحداث التي ستقع على مستوى المحكمة الجنائیة 

النظام القضائي الوطني. سیكون الدعم الدولي للإجراءات القضائیة محل ترحیب طالما أنھ یزید الخاصة ستبقى مرتبطة ب
 من شرعیة وكفاءة العملیات الوطنیة ویفید النظام ككل.

بید أن مشروع الیوم التالي یرى بأن نطاق المشاركة الدولیة سیتأثر بالظروف المرافقة للعملیة الانتقالیة، بما في ذلك 
از القضائي في سوریا في حینھا. فحتى لو لم تتدخل الجھات الفاعلة الدولیة بشكل مباشر، إلا أنھا قد تفرض وضع الجھ

شروطاً على إجراءات المحكمة الجنائیة الخاصة، وبالأخص إذا كان الدعم المالي الدولي مطلوباً لدعم أعمال المحكمة. 
 الإعدام وتعیین خبراء دولیین في المحكمة الجنائیة الخاصة.وقد تتضمن تلك الشروط على سبیل المثال إلغاء عقوبة 

 تفادي إثقال كاھل النظام القضائي

لقد برزت الحاجة إلى وجود محكمة مؤقتة تركز فقط على من یتحملون المسؤولیة الأكبر في تجارب الدول الأخرى. 
ل فترة قصیرة نسبیاً وبتكلفة محدودة وتتم من والمحكمة الجنائیة الخاصة ستحتاج إلى عملیات قضائیة یمكن استكمالھا خلا

خلال قضاة قادرین على العمل تحت ضغط كبیر. كما ستتفادى المحكمة الجنائیة الخاصة إثقال كاھل الجھاز القضائي 
 القائم في سوریا.

 تعزیز سیادة القانون

لجناة ذوي المناصب العلیا، إلا أنھا لن مع أن المحكمة الجنائیة الخاصة ستكون مؤقتة وستقوم بمھمة وحیدة ھي محاكمة ا
 تكون محكمة استثنائیة بأي حال من الأحوال. وسوف تعمل بشكل كامل تحت سیادة القانون السوري.

 الاستراتیجیة الثانیة: إجراء عملیات قضائیة وعملیات قضائیة موازیة بشكل منتظم

ئیة الخاصة خاضعین لسلطة النظام القضائي السوري سیكون الجناة الذین لا تقع جرائمھم تحت سلطة المحكمة الجنا
 الحالي (یرجى مراجعة الفصل الأول). 

كما یوصي مشروع الیوم التالي بدمج العملیات القضائیة الموازیة الحالیة في النظام القضائي الانتقالي، بما في ذلك 
لمعالجة موروثات محلیة من العنف والتعامل مع الجناة الآلیات التقلیدیة وغیر الرسمیة المحلیة. والتي قد تقدم أطُرُ عمل 

ذوي المناصب الأقل. من خلال الجمع ما بین العناصر الجزائیة وتلك الإصلاحیة للعدالة، ستساعد ھذه الآلیات على 
بات غیر تحمیل الجناة ذوي المناصب الأقل المسؤولیة عن الانتھاكات السابقة التي ارتكبوھا إلى جانب أنھا قد تفرض عقو

جنائیة أساسھا المجتمع مثل التعویض المادي أو الخدمة الاجتماعیة. غالباً ما تركز الممارسات المحلیة على إعادة بناء 
العلاقات الاجتماعیة في المجتمع، ولكنھا تتضمن أیضاً أوجھاً ثأریة واعترافات بالذنب والتعویض والغفران والمصالحة. 

تلك الآلیات مع عملیة العدالة الانتقالیة سیساعد في تفادي إثقال كاھل النظام القضائي. ولا بد  وأخیراً ولیس آخراً، فإن دمج
من إیلاء اھتمام خاص للمحاكم الثوریة التي تم تشكیلھا تحت إشراف القادة المناطقیین. وعلى الرغم من أن تلك المحاكم 

 اً مع قضایا جنائیة وقضایا انتھاكات حقوق الإنسان.تتعامل عادة مع القضایا المدنیة، إلا أن بعضھا یتعامل أیض
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ستقوم اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة بتقییم التطبیقات المحتملة لكافة تلك العملیات على مستوى كل إقلیم وكل منطقة على 
ت المظلة الجامعة لسیادة حدة. لا بد من احترام تنوع العملیات القضائیة الموازیة وعملیات المصالحة القائمة بشكل تام تح

 القانون. وسیھدف جزء من التقییم إلى ضمان الاحترام التام للأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان الدولیة.

وللاستفادة القصوى من ھذه الآلیات المتنوعة، یوصي مشروع الیوم التالي بالإشراف علیھا من قبل لجان سیادة القانون 
الأول)، وذلك بالتعاون اللصیق مع اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة. كما ینبغي للجّنة المناطقیة (یرجى مراجعة الفصل 

الوطنیة للعدالة الانتقالیة أن تنظم الندوات وبرامج التدریب المتعارف علیھا بالنسبة لموظفي الأجھزة القضائیة الرسمیة 
 ارة العدل. وسیسھّل ذلك تعاون وتكامل الآلیات المختلفة.والآلیات القضائیة الموازیة غیر الرسمیة، وذلك بالتعاون مع وز

أو للتحكیم المحلي وفقاً للقانون السوري السائد، سیكون باستطاعة كل من المواطن العادي أو الدولة إحالة القضایا إما  
النظام القضائي  لأي من الآلیات القضائیة الموازیة المتعارف علیھا. وفي المقابل، یكون باستطاعة أي طرف استخدام

 الرسمي إذا كان القرار الصادر من خلال إحدى العملیات القضائیة الموازیة غیر مقبول.

 (تسریح انتقائي من المناصب) الانتقائيوالإعفاء  الاستراتیجیة الثالثة: منح العفو المشروط 

ائم والانتھاكات الخطیرة لحقوق یوصي مشروع الیوم التالي بمنح عفو مشروط، ولكن مع استثناء المسؤولین عن الجر
الإنسان والقوانین الدولیة التي ترعاھا من أي عفو. ویجب أن یشمل ذلك كافة قضایا الاغتصاب والتعذیب والقتل، كما 

 ینبغي وضع مواصفات تفصیلیة لذلك من قبل اللجنة التحضیریة أثناء قیامھا بوضع مواصفات للفئات المختلفة من الجناة.

الكلي لعناصر النظام  الاجتثاثبعنایة بدلاً من  ،  ةالمدروس ةالانتقائی بممارسة الغربلةروع الیوم التالي  كما یوصي مش
 كما حدث في العراق بعد الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسین. السابقة

 البحث عن الحقیقة والتعویض والمصالحة: العملیات غیر القضائیة -ب

 نة تقصي الحقائقالاستراتیجیة الأولى: تأسیس لج

یوصي مشروع الیوم التالي بتشكیل لجنة لتقصي الحقائق للبحث عن حقائق مشتركة حول الانتھاكات السابقة وأنماط 
العنف. ولا بد من تمكین تلك اللجنة من جمع الإفادات من الضحایا والشھود وإجراء الأبحاث ووضع وصیانة نظام وطني 

نیة وإشراك السوریین في عملیات الحوار والتشاور وتوظیف كافة الآلیات المناسبة فعال للتوثیق وإقامة الجلسات العل
الأخرى للتثّبت من الحقائق المتعلقة بالانتھاكات السابقة لحقوق الإنسان والقوانین الدولیة التي ترعاھا، ومن ثم إتاحة تلك 

شكیل لجنة تقصي الحقائق ونماذجھا وتفویضاتھا الحقائق للشعب. وستقوم اللجنة التحضیریة باتخاذ القرارات الخاصة بت
 الرسمیة. لا بد أن تكون لجنة تقصي الحقائق خاضعة للإشراف المباشر للجّنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة.

یوصي مشروع الیوم التالي بتشكیل لجنتین فرعیتین تحت إدارة لجنة تقصي الحقائق تعملان بالتوازي والتزامن مع 
وتتمتعان بالكوادر والموارد اللازمة الخاصة بكل منھما. ستكون إحداھما تاریخیة تتعامل مع الفترة التي بعضھما البعض 

سبقت الثورة؛ والأخرى ستتعامل مع فترة الثورة نفسھا. وسیسمح ھذا بوجود مرونة في التعاطي مع فترات مختلفة من 
 ھم مسموعة.العنف ویساعد على إیصال رسالة إلى كافة السوریین بأن كلمت

 یوصي مشروع الیوم التالي بأن تقوم اللجان الفرعیة بالاھتمام بالأمور التالیة:
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في المناطق المختلفة بشكل دینامیكي یغلب علیھ طابع المشاركة  بالأعراف والإرث الثقافي والإقلیميالإلمام  •
ویدعمھ حضور مكاتب مناطقیة للعدالة الانتقالیة تعمل بالتعاون مع شبكات المجتمع المدني ولجان سیادة القانون 

 المناطقیة.
القمع إلى جانب التعرف على العوامل التاریخیة والھیكلیة والمؤسسیة التي سمحت بتطور نظام یتسم بالعنف و •

 الاقتصادیة لذلك القمع (بما في ذلك انتھاك حقوق الملكیة). –الأبعاد الاجتماعیة 
من تاریخ مشترك وعملیة مصالحة وطنیة نابع المساھمة في خلق إحساس جدید بالمواطنة بین كافة السوریین   •

ادراً على اعتناق مستقبل مشترك بحیث یصبح المجتمع السوري ككل ق یجابیةمستقبلیة ورؤیة إ بناءا على نظرة
 معاً.

الإلمام بتاریخ الثورة وبحلقات النضال السابقة ضد النظام إلى جانب تاریخ القمع والانتھاكات، بحیث تصبح  •
 كلھا جزءاً من روایة مشتركة جدیدة تعزز الوحدة والبنیة الاجتماعیة التي تطورت أثناء الثورة.

 امة في تعبیر عن مبادئ الشفافیة والمشاركة والمساءلة.توزیع نتائج ھذه الدراسات على الع •

كجزء من عملیة تقصي الحقائق، لا بد من القیام بأعمال تحضیریة لتأسیس مؤسسة مستقلة متخصصة بإدارة ونشر ملفات 
 لشرقیة.الأمن الداخلي على أساس التشریعات ذات الصلة كالقانون الذي صدر في ألمانیا الموحدة بعد انھیار ألمانیا ا

 الاستراتیجیة الثانیة: تقدیم التعویضات

یشجع مشروع الیوم التالي المبدأ القائل بأن التعویض ھو حق من حقوق السوریین الذین وقعوا ضحایا للانتھاكات 
سیاق  الخطیرة لحقوق الإنسان والقوانین الدولیة التي ترعاھا. كما أنھ یقر بالقیمة المحتملة للتعویض كوسیلة للمصالحة في

 ثقافة لطالما قبلت بالتعویض عن الوفاة أو الإصابة كوسیلة لإرضاء مطالب الضحایا و/أو أسُرھم.

وقد یتخّذ التعویض عدة أشكال، ویعتبر التعویض المالي وجھاً واحداً فقط من أوجھ التعویض. ھناك مجال واسع من 
مزیجاً من  ا. ولا بد أن تقدم برامج التعویضوالتعویض عنھ والاعتذاربانتھاكات معینة الآلیات الأخرى المتوفرة للإقرار  

التعویض المادي والامتیازات الرمزیة للضحایا والتي قد تشمل التعویضات المالیة (بشكل رواتب تصرف للأرامل 
واعتذاراً والأیتام) ومعاشات تقاعدیة ومنح دراسیة إلى جانب تقدیم الدعم النفسي. وتتضمن الإجراءات الرمزیة اعترافاً 

رسمیاً من رئیس الدولة باسم المجتمع السوري عن كافة الأخطاء التي تم ارتكابھا بحق الضحایا، بالإضافة إلى مبادرات 
 تخلید ذكرى الضحایا.

 وعلى وجھ التحدید، لا بد أن یشمل التعویض مزیجاً من:

وقوع الضرر. ومن بین الإجراءات إعادة الحقوق: والھدف منھ ھو إعادة وضح الضحایا إلى ما كان علیھ قبل  •
التي یمكن أن تشكل جزءاً من عملیة إعادة الحقوق ھي إعادة حق الحریة والمواطنة، بالإضافة إلى إعادة 

 الأملاك (الأراضي، الشركات، إلخ.)
لة للقیاس، التعویض: والذي غالباً ما ینُظر إلیھ على أنھ مبلغ مادي یعتبر مقابلاً عادلاً لكافة أشكال الضرر القاب •

 بما في ذلك الضرر الاقتصادي والنفسي والمعنوي.
إعادة التأھیل: ومن ذلك اتخاذ إجراءات مثل الرعایة الطبیة والنفسیة اللازمة إلى جانب خدمات الدعم القانوني  •

 والاجتماعي.
الرضا وضمانات عدم التكرار: وتتضمن ھذه الفئات التي تعتبر واسعة النطاق إجراءات متباینة مثل وقف  •

الانتھاكات؛ التثبتّ من الحقائق والاعتذارات الرسمیة والأحكام القضائیة الساعیة إلى رد كرامة الضحایا وتنقیة 
عرف على وإعادة جثث القتلى أو العثور على سمعتھم؛ الإفصاح التام عن الحقیقة أمام الشعب؛ البحث عن والت
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المفقودین؛ تطبیق العقوبات القضائیة والإداریة بحق الجناة، بالإضافة إلى كافة إجراءات الإصلاح المؤسسي، 
 وكل ذلك بھدف إعطاء وعود بعدم تكرار تلك الفظاعات.

وجھاً نحو الإصلاح والتعویض. إلا أن تصمیم ومن ھذا المنطلق، لا بد أن یكون كامل جدول أعمال العدالة الانتقالیة م
وتطبیق برامج الإصلاح في سیاق سوریا ما بعد الأسد سیواجھ تحدیات عظیمة. وقد أورد مشروع الیوم التالي عدداً من 

 المخاوف المتعلقة بالإصلاح:

ركّزت فقط على الضرر الذي : قد تؤدي عملیة الإصلاح إلى التفرقة إذا ما الإصلاح الفردي مقابل الإصلاح الجماعي --
تعرض لھ الضحایا كأفراد في سیاق یعُد فیھ المجتمع السوري بأكملھ ضحیة للضرر الناتج عن الممارسات القمعیة 

والتعسفیة التي ارتكبھا نظام الأسد. وبالتالي، یشدد مشروع الیوم التالي على أھمیة الإصلاح الجماعي والرمزي مثل 
درات إحیاء وتخلید ذكرى الضحایا وإنشاء المتاحف وغیرھا. ویوصي مشروع الیوم التالي الاعتذارات الرسمیة ومبا

بتوفیر برامج للاقتصاد والخدمات وإعادة البناء یكون تركیزھا منصباً على المجتمع كوسائل محتملة للإصلاح في 
نب وزارة التعلیم من أجل المنح الحالات المناسبة. سیكون التعاون اللصیق مع وزارة الاقتصاد المستقبلیة (إلى جا

الدراسیة) ضروریاً. كما ینبغي اتخاذ خطوات رمزیة على مستوى المجتمع كخیارات مثل استخدام الاعتذارات الرسمیة 
 ومبادرات إحیاء الذكرى وإقامة المتاحف المحلیة، وغیر ذلك.

بالنسبة لعملیة الإصلاح، وذلك بناء على مدى قد تحتل بعض فئات الضحایا موقع الأولویة التسلسل الھرمي للضحایا:  --
والسیاسیة لتعریف معنى "الضحیة" ھي عملیة مثیرة  الاصطلاحیةقسوة ما تعرضوا لھ. وفي أي سیاق، فإن العملیة  

للجدل، وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار؛ وھذا الأمر ینطبق على سوریا بالفعل. ففي حالات العدالة الانتقالیة الأخرى، 
من بین التحدیات اختیار من الذي سیتم تعویضھ وقیمة التعویض الذي ینبغي تقدیمھ وما ھي الإصابات التي سیتم  كان

التعویض عنھا وكیفیة حساب كم الضرر الذي وقع ومقارنتھ وتوزیع التعویضات. في معظم الحالات، تسببت سیاسات 
صي مشروع الیوم التالي أن یتم توظیف المواصفات یوولذا الإصلاح في مشاعر الإحباط بین الضحایا وأقاربھم. 

المستخدمة في التمییز بین فئات الجرائم المختلفة في التمییز أیضاً ما بین الفئات التالیة: كل من كانت قضیتھ قابلة للنظر 
أو  لمحليللتحكیم افي محكمة سیكون لھ حق في التعویض الفردي بناء على قرار من المحكمة. أما القضایا الخاضعة  

 العملیات القضائیة الموازیة، فسوف تتبع القرارات الصادرة عن تلك الآلیات.

: سیكون من الصعب تأمین الموارد المالیة اللازمة لتوفیر التعویض المالي للعدد الكبیر من ضحایا عدم كفایة الموارد --
شروع الیوم التالي بتكوین صندوق ائتمان النظام السوري الذین امتدت معاناتھم على مدى عقود من الزمان. یوصي م

خاص لتمویل برنامج التعویض. ولا بد من بذل الجھود في وقت مبكر لضمان توافر الأموال من متبرعین دولیین (بما في 
ذلك تمویل البرامج المجتمعیة). ویمكن فرض ضریبة وطنیة خاصة لتمویل ھذه المساعي طویلة الأجل الضروریة من 

 لمجتمع السوري.أجل مصالحة ا

 الاستراتیجیة الثالثة: تطویر مناھج تعلیم التاریخ.

یوصي مشروع الیوم التالي بأن تقوم اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة بتأسیس مكتب یتولى مھمة تطویر مناھج تعلیم 
الخاصة بھا بعداً ھاماً من أبعاد العدالة التاریخ والتوعیة بھ بالتنسیق مع وزارة التعلیم. وتعتبر مناھج تعلیم التاریخ والكتب 

الانتقالیة. یمكن لتعلیم التاریخ أن یبث أفكار المواطنة والحث على التسامح والشمول وتعلیم حل النزاعات بوسائل سلمیة 
ومساعدة التلامیذ على التعبیر عن والتعامل مع وقبول الاختلافات ما بین وضمن المجموعات (یرجى الرجوع إلى 

ادر المختارة). یحتل تعلیم التاریخ موقعاً خاصاً في عملیة المصالحة لأنھ ذو نطاق واسع یصل إلى كافة المواطنین المص
 ویمتد إلى المؤسسات المناطقیة مثل المدارس وھو موجھ لجیل الشباب.

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 48
 



التالي الیوم مشروع    

 

 وعلى وجھ التحدید، لا بد لفریق مناھج تعلیم التاریخ أن یقوم بما یلي:

فرق المسؤولة عن الإشراف على العملیات القضائیة والموازیة للقضاء ولجان تقصي العمل بالتعاون مع ال •
 الحقائق لضمان دمج ما یتوصلون إلیھ مع المناھج الدراسیة والمواد التعلیمیة.

دعم نسخة مبدئیة من الكتب والمناھج (بانتظار نشر مواد تاریخیة إضافیة) للتأكد من أنھا تشجع على تفھم أكبر  •
لاختلافات الثقافة والھویة ضمن إطار أوسع من التسامح، ودعم تطویر المھارات والقیم والمعاییر ومشترك 

 والمواقف والسلوكیات التي تشجع على احترام كرامة الإنسان والتنوع.
تنظیم ندوات للمدرسین، بالتعاون مع وزارة التعلیم، لضمان إصلاحات تربویة، ما بعد الإصلاحات المنھجیة،  •

 قیم المجتمع السوري الجدید.تعكس 
 تسھیل ودعم تنظیم المناظرات المتعلقة بقضایا العدالة الانتقالیة في نظام التعلیم الوطني. •
 تسھیل مشاركة المجتمع المدني في مناقشات حول التاریخ وتعلیم التاریخ. •
 یا الإصلاح التعلیمي.تسھیل الاتصال بالشبكات الدولیة إلى جانب تبادل المعرفة دولیاً فیما یتعلق بقضا •

 الاستراتیجیة الرابعة: مبادرات تخلید الذكرى.

یوصي مشروع الیوم التالي بأن تقوم اللجنة الوطنیة للعدالة الانتقالیة بتأسیس مكتب لابتكار ودعم مبادرات تخلید الذكرى 
لمواقع التذكاریة والمتاحف لإحیاء وتكریم ذكرى الأحداث والأشخاص. وقد تشمل ھذه المبادرات النصب التذكاریة وا

والأیام والاحتفالات التكریمیة، كما یمكن أن تشمل إعادة تسمیة المرافق العامة والشوارع والأماكن بأسماء الضحایا. 
یلعب تخلید الذكرى دوراً في المصالحة، بحیث یمثل إقراراً رسمیاً بالتجارب التي مر بھا الضحایا، ویأخذ بعین الاعتبار 

ت. كما یمكن لتخلید الذكرى المساعدة في منع تكرار الانتھاكات من خلال تذكیر الجمیع بما حصل في عدة تصورا
الماضي. إلى جانب ذلك، وكما ورد أعلاه، فإن تخلید الذكرى ھو ایضاً نوع من التعویض الرمزي. وبالتالي، فإن تخلید 

 الذكرى ھو جزء مھم من عملیة العدالة الانتقالیة.

 الأساسیة التي یجب الاستدلال بھا لتنظیم ھذه الأعمال: بعض المبادئ

لا بد من إیلاء الاھتمام بالمبادرات الوطنیة منھا والمناطقیة والرسمیة والتأسیسیة بكامل نطاقاتھا. وقد تتفاوت  •
الم مبادرات تخلید الذكرى التي تساھم في المصالحة الوطنیة ما بین النصب التذكاریة الوطنیة والمتاحف والمع
التي یتم تطویرھا مع الوقت، أو النصب التذكاریة المجتمعیة والمعارض المؤقتة وبطاقات التعزیة والورود 

 وصور الضحایا في المواقع التي لاقوا حتفھم أو اختفوا فیھا.
ام في كافة الأحوال، لا بد من إیلاء اھتمام خاص بالعملیات التي یتم تخلید الذكرى من خلالھا بحیث یتم احتر •

كافة المصالح ووجھات النظر والتصورات وأخذھا بعین الاعتبار. ستكون برامج التوعیة العامة والتعلیم مھمة 
 للغایة في المساعدة على خلق المعنى وبناء العھد والاعتراف.

ینبغي التشجیع على أنواع مختلفة من الجھود الفنیة كالمسرح والقصص التاریخیة والرقص والموسیقى والرسم  •
ومعارض الصور واللوحات الفنیة والإنتاجات الإذاعیة والتلفزیونیة ودعم تلك الجھود للمساھمة في تذكّر 

 الماضي وإعادة الصیاغة الصادقة للتاریخ السوري وانتقاد الماضي في أوساط المواطنین السوریین.

 الاجتماعي –الاستراتیجیة الخامسة: تقدیم الدعم النفسي 

ع النتائج الفردیة والجماعیة للصدمات، حیث علمتنا الخبرة في حالات أخرى أن ھناك ارتباط بین لا بد من التعامل م
التعرض للإصابة والقدرة على المشاركة الكاملة في الانتقال. كما برزت أیضاً من خلال تلك التجارب السابقة الآثار 
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تماعي جزءاً لا یتجزأ من الإصلاح الاجتماعي في الاج –الجماعیة للصدمات. وبالتالي، لا بد أن یكون الدعم النفسي 
 المجتمع السوري.

 –یوصي مشروع الیوم التالي أن تقوم الحكومة الانتقالیة بتوفیر الكوادر والموارد الكافیة لدعم المساعدة النفسیة 
لمشروع بأن تقوم الاجتماعیة في كافة أرجاء الدولة مع وجود تنوع في الخدمات المتاحة للشعب السوري. كما یوصي ا

 الاجتماعي بالتنسیق مع وزارة الصحة. –اللجنة الوطنیة بتأسیس مكتب لخدمات الدعم النفسي 

التي یمكن أن تقع جرّاء توظیف بعض آلیات العدالة الانتقالیة تكرار تكریس المعاناة لا بد من إیلاء اھتمام خاص بتفادي  
ي تعرض لھا الضحایا على أیدي الجناة. كما أن من الضروري منع تكرار بما في ذلك ما یكون أثناء سرد الانتھاكات الت

الذین كانوا   التي تعرض لھا أولئكالإصابات الصدمات و ءمثل ھذه المتلازمات النفسیة وتكررھا لاحقا من جراحدوث 
عد الإصابة مع في طلیعة نضال المعارضة. فھؤلاء الأشخاص قد یتعرضون إلى أشكال حادة من متلازمة التوتر ما ب

 إلى مشاركتھم وقیادتھم.ما یكون خطر یتمثل في عدم قدرتھم على المشاركة في اللحظة التي یكون المجتمع فیھا أحوج 

 الاستراتیجیة السادسة: المشاركة في الحوار والتواصل الوطني

جراءات لضمان مشاركة الشعب تماشیاً مع الأعراف والتجارب الدولیة، فإن مشروع الیوم التالي یدعم تطویر آلیات وإ
بشكل واسع النطاق في التعرف على الاحتیاجات والأولویات وفي تشكیل تصمیم عملیة العدالة الانتقالیة في كل منطقة 

مثل الإعلام والنظام التعلیمي ووسائل التعبیر الأخرى من خلال الفن  –وكل موقع. وستعمل القنوات والآلیات المختلفة 
بالمشاركة الفعالة لكافة عناصر المجتمع السوري. التشجیع على   –ح والموسیقى والفنون البصریة والثقافة كالمسر

 یوصي مشروع الیوم التالي بوضع برنامج لدعم ھذه النشاطات وبشكل سریع مع تخصیص فریق عمل ومیزانیة لتطبیقھا.
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ُ  الصفحة ھذه عمد عن فارغة ركتت  
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 إصلاح القطاع الأمني الثالث: الفصل .3

 والاقتصادیة السیاسیة حریاتھم ممارسة یتسنى لھملالسوریین  المواطنین لجمیع الأمن توفیریضمن إصلاح القطاع الأمني 
 العام النظام ضمانَ و والمساءلة بالشفافیة تتمتع  مدنیة إدارة تحت أمنیة مؤسسات وجود یتیحو كما. والثقافیة والاجتماعیة

 .أراضیھا ووحدة سوریا سیادة عن والدفاع

 التوصیات ملخص .3.1

  :الانتقالیة بدء المرحلة قبل

  .الحر السوري الجیشبین و المعارضةللجماعات  السیاسیة قیاداتال بین الثقة بناء •
 الجماعات ھذه التزام وضمان ،المسلحة المعارِضة بین والإنضباط القیادة تعزیز إلى تھدف التي الجھود إطلاق •

 .المدنیة للقیادة وانصیاعھا الانسان، حقوق بمبادئ
 لتحدید المتقاعدین من بین أوسواء في الخدمة  والشرطة سواء   الجیش في العلیا قیاداتلل مبدئي بتدقیق القیام •

  .الأمني القطاع إصلاح عملیة أثناءلھم  قیادیةیمكن توكیل أدوار  بحیث للثقة أھل ھم من
 في بما الموارد، من وغیرھا السوریةمدنیة ال الشرطة على بالاعتماد نتقالیةالا الأمنیة القوى لتأسیس التحضیر •

  وغیر المسلحّة المسلحة المعارضة في أفراد ذلك
 .الانتقالیة المرحلة خلال علیھا والإشراف الأمني القطاع إصلاح لعملیة للتحضیر لجنة إنشاء •

 یوماً). 14-7والأولویات على المدى القریب (الفترة الآنیة بعد السقوط ، 

تعمل بالتنسیق مع مجموعات مدنیة غیر  انتقالیة أمنیة قوة خلال من الأمن وتوفیر العام النظام على الحفاظ •
 .على مستوى الأحیاءمسلحة 

 ھدف بأن الضباط طمأنة على والعمل وقواعده، ثكناتھ إلى الجیش وإعادة بالمصداقیة، یتمتع للجیش قائد تعیین •
  .العالیة بالحرفیة یتمتع جیش بناء ھو الأمني القطاع في الإصلاحات

  المخابرات الحالیة. أجھزة حل •
 الأسلحة مخازن وتأمین والمتوسطة، لثقیلةا الأسلحة وسحب التقلیدیة، وغیر التقلیدیةالرئیسیة  الأسلحة تأمین •

  .الخفیفة
 ونزع ینیالمدن ضد انتھاكات بارتكاب قاموا من واحتجاز توقیف خلال من المسلحة المجموعات مع التعامل •

 .الحر السوري الجیش في والتدقیق ،الانتقالیة للحكومة التابعة غیر المیلیشات وحل سلاحھم،

 

 شھرین): إلى شھر ونصف( المتوسط المدى على إجراءات

 .العام الأمن ضمان •
 .المسلحة القوات في الكبار الضباط في التدقیق •
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 تقدیمھم بغرض واعتقالھموتوقیفھم  في النظام السابق الانسان حقوق انتھاكات عن المسؤولین  ضباطال تحدید •
 .للمحاكمة

 .الخفیفة الفردیة الأسلحة ترخیص •

 ):الانتقالیة المرحلة نھایة حتى شھراً  12( البعید المدى على إصلاحات

 .المسلحة القوات في القیادة أسلوب وآلیات إصلاح •
 .المسلحة القوات تشكیل إعادة •
 .المسلحة القوات في الحر السوري الجیش من المناسبة العناصر دمج •
 .الوطنیة المدنیة الشرطة في القیادة آلیاتأسلوب و إصلاح •
 .الوطنیة المدنیة لشرطةرفع درجة الحرفیة ل •
 .الشرطة سلك في المدنیة المسلحة الجماعات دمج •
 .الداخلیة للاستخبارات  جدیدةوكالة  تأسیس •
 .الخارجیة للاستخبارات  جدیدةوكالة  تأسیس •
 .العسكریة  للاستخبارات جدیدة إدارات تأسیس •

  والغایات الأھداف

ً  المنتخبین الجدد قادتھم من السوریون المواطنون یتوقع  نظام جھاز واستبدال المواطنین، لجمیع الأمن تحقیق دیمقراطیا
وبشكل یقُلص دورھا  والمساءلة، والشفافیة بالانفتاح تتمیز أمنیة بمؤسسات الشفافیة یعتمد لا والذي القمعي الأمني الأسد

الآمنة التي یحتاجھا البیئة  بناء ھي الجدیدة الأمنیة المؤسسات لھذه الأساسیة الوظیفةف .المدنیة للسلطة ویخُضعھا 
بمعاییر  الأمنیة المؤسسات تلتزم  أن یجب كما. والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة حریاتھم لممارسة المواطنون

بشكل لا ینھتك حریة وكرامة  أراضیھا ووحدة سوریا سیادة عن وتدافع العام النظام على تحافظ وأن الانسان، حقوق
 .مواطنیھا

 الإصلاح ھذا یبقى العملیة، والتطویرات التنظیمیة التغییرات من واسعة مجموعة الأمني القطاع إصلاح یشملوفي حین 
یجب أن و. وممثلیھ الشعب إلى الأمنیة بالقوى التحكم نقلھذا الاصلاح  یعني حیث ،حكومیةإداریة بشكل أساسي مسألة 

 حیثب دیمقراطیة، حكومة وتأسیس الدیمقراطیة المبادئ بإرساء ارتباطاً مباشراً  ارتباطھ الأمني من القطاع إصلاح ینبع
 الجدید، الدیمقراطي النظام من أساسي مكون الأمني القطاع إصلاح فإن ھنا ومن. الإصلاح ھذا في البدء نقطة  تكون ھي

  .القانون وسیادة الانتقالیة الجھود المبذولة لتوفیر ما یلزم لتطبیق العدالة مع تحقیقھ خطوات تتماشى أن من بد ولا

ً  وعنصراً  الانتقالیة، للحكومة بالنسبة بھ القیام من بد لا أمراً  الأمني القطاع إصلاح یعتبر  النظام شرعیة إرساء في أساسیا
 عملیة إطلاق على بقدرتھا مباشر بشكل ترتبط الانتقالیة الحكومة مصداقیةلأن ھذا . الجمھور ولاء وكسب الجدید،

  .الجدیدة أساسیة من دعامات الدیمقراطیة كدعامة الأمني القطاع في إصلاحیة

 :التالیة الغایات تحقیق الأمني القطاع إصلاح یشمل
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 السیاسیة حریاتھم ممارسة من یتمكنون بحیث السوریین، المواطنین لجمیع الحقیقي  الأمن توفیر :الأولى الغایة
 ووحدة الدولة سیادة عن والدفاع الإنسان حقوق واحترام العام النظام على الحفاظ مع والثقافیة، والاجتماعیة والاقتصادیة

 .أراضیھا

 القوات من تعمل كل أن یجب. الدیمقراطیة المبادئ على المدني قائمة والمجتمع الجیش بین متینة علاقة بناء :الثانیة الغایة
 مدنیة  سلطة وقیادةتحت إمرة  الشرطة وقواتالاستخبارات الجدیدة   ووكالات المسلحة

 ،الاستخبارات  ووكالات الشرطة وقوات المسلحة القوات ذلك في بما الأمني، القطاع في العمل باب فتح :الثالثة الغایة
 أجھزة في أعضاء سابقین ھذا یشمل أن یمكن. الطائفیة أو انتماءاتھم عن خلفیاتھم الإثنیة بمعزل السوریین جمیع أمام

 .الأمنیة القوى وإجراءات إعادة دمج في جیدة تدقیق عملیة في أعقاب الحالیة أو في المعارضة المسلحّة الأمن

 القطاع یعنى أن یجب. القطاع ھذا داخل التحزب یمنع بما كامل، بشكل السیاسة عن الأمني القطاع فصل :الرابعة الغایة
 .فئویة أو طائفیة أو حزبیة مصالح أیة خدمة ولیس الأمة، مصالح بخدمة الأمني

 الداخلیة الأخطار من استثناء بلا المواطنین جمیع وحمایة الدفاع بمھام إصلاحھ بعد الأمني القطاع تكلیف :الخامسة الغایة
  .الخارجیة أو

. وعسكرییھم بمدنییھم الأمني القطاع في العاملین لجمیع والرفاه التطور وفرص الاحترافي التدریب تقدیم :السادسة الغایة
 إدارةالكفاءة على و الجنائي كالتحقیق التقنیة المھارات إلى بالإضافة الإنسان، حقوق مجالات التدریب ھذا یشمل أن یجب

 .التجمعات الكبیرة كما في المظاھرات أو الاعتصامات

 لسیاقا .3.2

  أساسي عنصر إلى السوریة ةالأمنی القوى تحولت ،1963 عام السلطة على البعث حزب استیلاء تلت التي العقود طوال
 دولةال" لقب البعث ظل في سوریا نالت وقد. تعاقبت على السلطة اللاحقة التي واستمراریة الأنظمة البعثیة عمل لتسییر 
 عملھا في والمتداخلةالمتشعبة و الكثیرة الداخلیة الأمنیة الأجھزة كانت حیث بجدارة، استحقتھا سمعة وھي "،الأمنیة
 السوریین المواطنین لحقوق اعتبار أي دون ومن ،كاملة شبھ بحصانة وتعمل معاً، والدولة المجتمع على تسیطر

بالإضافة إلى  المراقبة، وأجھزة والمخبرین العملاء من ومتشعبة واسعة مجموعة خلال منتم تحقیق ھذا و. وكرامتھم
عند  الخوف حاجز وجود استمرار عن مسؤولاً  الأسد عھد في الأمني الجھاز كان ممنھج. اللجوء للأسالیب القمعیة بشكل

إدانة النظام فقد تمت   تواصل الممارسات الشنیعة وبسبب. حتى الیوملابقاء سلطتھ  والذي اعتمد علیھ النظام ،السوریین
 الممنھجة الانتھاكات من واسعةالسلسة ال بسبب واتش، رایتس ھیومان ومنھا العالمیة المنظمات  من مجموعةمن قبل 

 السوریة الثورة بدء منذ. قضائي حكم دون والإعدامات والتعذیب التعسفي الاعتقال ذلك في بما الإنسان، لحقوق والخطیرة
 ھذه وشكلت الأسد، نظام عن دفاعھا في وحشیتھا وزادت الداخلیة الأمنیة الأجھزة دور وأھمیة نمى ،2011 آذار في

  .الشبیحة باسم تعرف التي الحكومیة غیر والمیلیشیات النظام بین الأساسي الرابط الأجھزة

ً  السوري الأمني القطاع یشمل الداخلیة، الأمنیة الأجھزة إلى بالإضافة  ،2000 عام لغایة. المسلحة والقوات الجیش أیضا
السلطة من خلال كان كافة القادة البعثیین في سوریا قد ارتقوا إلى  خلفاً لوالده، الأسد إلى السلطة بشار جاء عندما
% 6 لتستھلك وحدھا ما یقارب وصایتھم كبیر تحت بشكل المسلحة القوات وكنتیجة لذلك فقد نمت. في الجیش ھممناصب

 تحول لعملیة خضع الجیش أن ومع. والعشرین الحادي القرن من الأول العقد أواسط سنویاً في المحلي الناتج إجمالي من
 مع والنظام، الحاكم للحزب امتداد دور لعب في استمر أنھ إلا ،)2000-1970( الأسدفترة رئاسة حافظ  خلال احترافیة
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بشكل كبیر  متكافئ غیر وبتمثیل القرارات، واتخاذ والترقیات بالتعیینات یتعلق فیما الإستقلالیة من للغایة ضئیل ھامش
  الرئیسیة. المواقع في العلویة الطائفة لصالح أبناء

 الصیت سیئة الرابعة الفرقة مثل خاصة وحدات تشكیل خلال من الجیش وبین النظام بین المتینة العلاقة مأسسة تمت وقد
 حمایة مھمة ابھ أنیطتوالتي  الجمھوري الحرس وكذلك الأسد، بشار الرئیس ماھر الأسد شقیق تخضع لسیطرة التي

ً  راً دو للنظام الولاء شدیدة الوحدات ھذه لعبت ،2011 آذار منذو. النظام  المعارضةقھر و الاحتجاجات قمع في أساسیا
   بأشكال وأسالیب متنوعة من العنف الممنھج.

 :بینھا من ، العواقب من مجموعة إلى السلمیة الاحتجاجات ضد النظام بھ قام الذي العنیف القمع أدى وقد

 .للنظام المتطرّف العنف على فعل كردة سلحیسودھا الصراع الم احتجاجات إلى السلمیة حتجاجاتالا تحول •
 في، والآخذ الجیش عن المنشقین من نسبة أقل مع المدنیین من كبیرة بنسبة المكون الحر السوري الجیش نشوء •

 جمیع على السیطرة ایمكنھ لاحتى وإن تواجدت فو مركزیة قیادة إلى ریفتق رغم أنھ فأكثر، أكثر نفسھ تنظیم
 .الجھادیة المجموعات ذلك في بما ،بشكل كلي مكوناتھ

 الحكومي الفراغ ملءب  محلیة ثوریة مجالستقوم العدید من   حیث المناطق، بعض على النظام سیطرة فقدان •
 .والإداریة الأمنیة المھام ذلك في بما المناطق، ھذه في

 .ثنیةوالإ ةالمذھبی اتنقسامالا وتأجیج الثورة لقمع المسلحة الشبیحة میلیشیات على النظام اعتماد ازدیاد •
 المعارضة ترتكبھا انتھاكاتحالات  ظھور مع النظام قوات قبل منلحقوق الإنسان  وواسعة ممنھجة انتھاكات •

ً  لأخرى فترة منالمسلحة   .أیضا
 .والطائفي الإثني العنف معدل ازیاد •

 التحدیات .3.3

 إلى بالإضافة السوري، الشعب ضد القمع من الطویل وإرثھا سوریا في الأمنیة الأجھزة لعمل الواسع النطاق یمثل
 .الأسد بعد ما سوریا في الانتقالیة المرحلة نجاح تواجھ جمة تحدیاتٍ  السوریة، الثورة رافق الذي العنف عن مسؤولیتھا

 تحدیاتوھناك . الانتقالیة العملیة من وجوھري أساسي كجزء الأمني القطاع إصلاح أھمیة على العوامل ھذه تؤكد كما
ً  السقوط، ھذا وكیفیة النظام سقوط توقیت على أیضا تعتمد أخرى  ومدى القتال فیھا سیستمر التي الفترة طول وخصوصا

  .انتشاره

 :ھي تشمل التالي و مباشرة، نظام الأسد سقوط بعد ملحة أمنیة تحدیات الانتقالیة الحكومة تواجھ أن المرجح من

 .الانتقامیة والعملیات والنھب السرقة وعملیات المدنیة الاضطرابات .1

 .الأسد نظام تنصیب وإعادة السلطة استعادة الجمھوري والحرس الحالیة الرابعة الفرقة محاولات .2

 الرد أو ارتكاب للنظام، الموالیة العسكریة شبھ والمجموعات الشبیحة فیھم بمن الحالي، النظام فلول محاولات .3
 .التقلیدیة غیر أو التقلیدیة الأسلحة باستخدام ثأریة عملیات

 الوضع، زعزعة للنظام، الموالیة العسكریة شبھ والمجموعات الشبیحة فیھم بمن الحالي، النظام فلول محاولات .4
  .ذلك غیر أو المفخخة السیارات أو الصنع محلیة المتفجرة العبوات استخدام یشمل بما

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 56
 



التالي الیوم مشروع    

 

ً  المخزنة الأسلحة باستخدام القتال في الاستمرار البعث حزب ومیلیشیات الحالي النظام فلول محاولات .5  في حالیا
  .لھ الحلیفة والمنظمات والجماعات والأحزاب البعث حزب مقار

 الفوضى حالة استغلال المنظمة الجریمة وعصابات والمخربین المرخصة غیر المسلحة الجماعات محاولات .6
 .شخصیة لمصالح الناشئة

 السوریة الحدود على المنتشرة الجیش وحدات خلال من إسرائیل مع مسلح راعص خلق النظام فلول محاولات .7
 .الإسرائیلیة

 وتحت موحّدة قیادة تحت نفسھا وضع ترفض المعارِضة المسلَّحة الجماعات من خاصة میلیشیات ظھور .8
 .الدولة على وتنصب نفسھا كمنافس سیاسي للسیطرة الانتقالیة، للحكومة المدنیة السلطة

 التفصیلیة والتوصیات الاستراتیجیات .3.4

 الیوم مشروع ینصح أعلاه، المذكورة والغایات الأھداف وتحقیق الأمني الحقل في والمخاطر التحدیات مع التعامل بغرض
ً  التالیة التفصیلیة العملیة الخطة بتبني التالي   .لترتیبھا وفقا

 :الانتقالیة بدء المرحلة قبل

 :النظام تغییر قبل اتخاذھا یجب التي الخطوات

 التواصل خلال من الحر السوري الجیشبین و المعارضةللجماعات  السیاسیة قیاداتال بین الثقة بناء .1
 .المستمر

 ھذه التزام وضمان ،المعارِضة المسلَّحة الجماعات بین الإدارة و القیادة تطویر إلى تھدفالمبادرة بجھود  .2
  .المدنیة للقیادة وانصیاعھا الانسان، حقوق بمبادئ المجموعات

 أن یمكنو. الانتقالیة المرحلة خلال وإدارتھا الأمني القطاع إصلاح لعملیة للتحضیر رقابیة لجنة إنشاء .3
 إسقاط بعد توسیعھا یتم وأن الحر، السوري الجیش في وأعضاء معارضین مدنیین من اللجنة ھذه تتشكل
  .ةالمسلح والقوات الشرطة في موثوقین أعضاء لتشمل النظام

 الجیش في المتقاعدینسواء من ھم على رأس عملھم أو  العالیة الرتب ذوي للضباط مبدئي بتدقیق القیام .4
 ھذه في والمتورطین جھة، من القمع أعمال في یتورطوا لم ممن للثقة أھل ھم من لتحدید والشرطة
 .أخرى جھة من الأعمال

. المتوفرة الموارد من وغیرھا السوریة الوطنیة الشرطة قوامھا یكون انتقالیة أمنیة قوة لتأسیس التحضیر .5
 إلى بالإضافة والتجمھر، الحشود إدارة على الأمنیة القوة ھذه لتدریب التحضیر ھذا یشمل أن یجب

  ).الأول الفصل مراجعة الرجاء( المھنیةالجنائیة  التحقیقات
 .الأمني القطاع إصلاح عملیة في قیادي بدور  لتمكینھم من القیام والشرطة الجیش ضباط تدریب .6
 .الأمني القطاع إصلاح خطوات من خطوة كل تكلفة تحدید .7
 .المؤسساتي التطویر ذلك في بما الأمنیة، لقوىا قدرات وبناء لتدریبالمتاحة  الدولیة الموارد تحدید .8

ً  14 لغایة أسبوع( القریب المدى على والاجراءات الفوریةّ الأولویات: الأولى المرحلة  )یوما
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 بین( القریب المدى وعلى مباشرة الأسد نظام سقوط تلي التي الفترة في المقترحة للإجراءات الأساسیة الغایات تشمل
ً  14 و أسبوع  تشمل. الانتقالیة الحكومة في الثقة وبناء السوریین للمواطنین الأمن وضمان النظام فرض) إعادة) (یوما

 :یلي ما المحددة والخطوات الاستراتیجیات

 .الأمن وتوفیر النظام فرض: الاستراتیجیة الأولى

 فرض إعادة القوة بھذه یناط، بحیث الأمن بمھام السوریة الوطنیة الشرطة على مبنیة انتقالیة أمنیة قوة تكلیف •
 الكبرى المدن في التحتیة والبنى الوطنیة ستراتیجیةالا المواقع وحمایة یةنتقامالا العملیات ومنع وحمایتھ، النظام

  وغیر ذلك.
 مستوى على الأمن لتوفیر المسلحة غیر المدنیة المجموعات مع بید یداً  وعملھا الانتقالیة الأمنیة القوة تعاون  •

ً  القوة ھذه عمل یخضعو. الأحیاء  ).الأول الفصل مراجعة الرجاء( القانون سیادة تطبیق مراقبي لرقابة أیضا

 .الحالیة الرسمیة الأمنیة الأجھزة مع التعامل: الاستراتیجیة الثانیة

 الثكنات ھ علىتوزیع وإعادة والبلدات المدن من السوري الجیش وسحب بالمصداقیة، یتمتع للجیش قائد ینیتع •
  .الثورة قبل طبقاً لمواقعھ العسكریة والقواعد

 الاھتمام سیتم وأنھ ،الاحترافو ةوطنییمتاز بال جیش بناء ھي الإصلاحات من الغایة بأن الجیش ضباط طمأنة •
  ).وغیرھا السكن ظروف وتحسین والمرتبات الموازنة مثل( المھنیة بمصالحھم

 عناصر یحظى لن. قادتھا أھم على القبض وإلقاء مقارھا وإغلاق أسلحتھا وجمع الحالیة الأمنیة الأجھزة حل •
 ).الثاني الفصل مراجعة الرجاء( عام غفران ولا عام بعفو الأمنیة الأجھزة

 .الثالثة:  تأمین الأسلحة الاستراتیجیة

أرض على سبیل المثال) وأسلحة الدمار الشامل غیر التقلیدیة -(صواریخ أرض حمایة مخازن الأسلحة التقلیدیة •
 (مثل الأسلحة الكیمیائیة).

جمع الأسلحة الثقیلة والمتوسطة (بما في ذلك القذائف الصاروخیة ومدافع الھاون ومضادات الدبابات المحمولة  •
 كتف وغیرھا).على ال

التي یتحكم بھا حزب البعث والأحزاب السیاسیة الحلیفة لھ، حمایة مخازن الأسلحة الموجودة في المباني  •
  .بالإضافة إلى المنظمات الشعبیة

البدء بعملیة جمع السلاح الموجود لدى مجامیع المدنیین والاستراتیجیة الرابعة: إلقاء القبض على مرتكبي الانتھاكات 
 .إنھاء التعبئة وإعادة دمج الجماعات المسلحةن والمسلحی

(الرجاء مراجعة الفصل الأول فیما  توقیف كل من ارتكب انتھاكات ضد المدنیین تحت أي عنوان أو مسمى. •
 یتعلق بالاعتقال الآمن لھؤلاء والفصل الثاني فیما یتعلق بالمحاكمة العادلة لھم).

المسلحة الفاعلة حالیاً في الجامعات وأیة منظمات أخرى تابعة سلاح وحل جمیع المنظمات السیاسیة النزع  •
  .لحزب البعث

  .منع ھروب فلول النظام ومرتكبي الجرائم من خلال الرقابة الصارمة على الحدود والموانئ والمطارات •
اكات التدقیق وفق المعاییر الدولیة في سلوك كوادر المجموعات المسلحة المعارضة، وتحدید مرتكبي أي انتھ •

  .ومحاسبتھم

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 58
 



التالي الیوم مشروع    

 

 شھرین) إلى ونصف شھر من( المتوسط المدى على الإجراءات: الثانیة المرحلة

 ووضع الانتقالیة الحكومة استقرار ضمان ھي) وشھرین ونصف شھر بین( المتوسط المدى في المقترحة الإجراءات غایة
 :یلي ما المحددة والخطوات الاستراتیجیات تشملو. الأمني القطاع إصلاحات أسس

 .متابعة سلوك كبار الضباط في الجیش والقوات المسلحةالاستراتیجیة الأولى:  

، و یجب أن تركز المتابعة ه المیادین یجب أن تتم علمیة المتابعة ھذه وفقاً للممارسات و المعاییر الدولیة المتبعة في ھذ
 في الحكومة الانتقالیة. ةالمتمثل قیادتھا المدنیة على مدى إلتزام القوات الملسحة بدعم الصیغة الدیمقراطیة للحكم و

 .الاستراتیجیة الثانیة: تحدید مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان واعتقالھم

الإعداد لحملات على مستوى البلاد لتسمیة و تحدید مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان من ضباط النظام السابق و غیرھم 
(الرجاء  ھؤلاء لتجنیبھم أي عملیات انتقامیة ممكنة ریثما تتم محاسبتھم أمام القضاء.وضمان الاعتقال القانوني و الآمن ل

 مراجعة الفصل الأول).

 .الاستراتیجیة الثالثة:  ترخیص الأسلحة الفردیة الخفیفة

  .الترخیص لحیازة الأسلحة الخفیفة

 .العام الأمنالمحافظة على  الرابعة: الاستراتیجیة

 المرحلة خلال الكبیرة من مظاھرات واعتصامات العامة للتجمعات خاصة أھمیة الانتقالیة الأمن قوى تولي أن یجب
 الأول). الفصل مراجعة الرجاء( القانون سیادة مراقبي رقابة تحت الانتقالیة الأمن قوى تعمل أن یجب كما الانتقالیة،

 الانتقالیة) المرحلة ةنھای حتى شھراً  12( البعید المدى في الإصلاحات: الثالثة المرحلة

. الأمني القطاع إصلاح ھو) الانتقالیة المرحلة ونھایة شھراً  12 بین( البعید المدى في الأساسي الھدف یكون أن یجب
 یتضمن أن یجب كما مدنیة، قیادة تحت محترف جیش إلى وتحویلھا المسلحة القوات ھیكلة إعادة ذلك یتضمن أن یجب
 :یلي ما المحددة والخطوات الاستراتیجیات تشمل. جدیدة مخابرات وكالات وتأسیس وطنیة مدنیة شرطة قوات بناء

 

 .المسلحة القوات في والإدارة الحكم  آلیات إصلاح الأولى:  الاستراتیجیة

 إخضاع الجیش و القوات المسلحة لإدارة مدنیة تتماشى مع معاییر عملیة التحول الدیمقراطي في البلاد.

 وبھذا أراضیھا، وسلامة سوریا سیادة حامیة إلى السوریة المسلحة القوات بتحویل الانتقالیة الحكومة تقوم أن یجب 
  .الخارجیة الأخطار ضد البلاد عن الدفاع في المحدد بواجبھا السوریة المسلحة القوات تلتزم أن یجب المعنى،

 الدولة رئیس سیكون ،)ذلك غیر أو برلماني أو رئاسي( الأسد نظام سقوط بعد سوریا ستتبناه الذي الحكم شكل على وبناءً 
 بالسیاسة المتعلقة الشؤون جمیع في العلیا السلطة وصاحب المسلحة، للقوات الأعلى القائد ھو الوزراء مجلس رئیس أو

 رئیس أو الرئیس إمرة تحت) البحریة والقوى الجویة والقوى الجیش أركان رئیس( المسلحة القوات قادة سیعمل. الدفاعیة
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ً  سیكون الذي الدفاع، وزیر خلال من الوزراء مجلس ً  موظفا  ما وكل الدفاعیة السیاسة وتطبیق وضع عن مسؤولاً  مدنیا
  .البحریة والقوى الجویة والقوى الجیش من كل قادة مع یعمل حیثب المسلحة، القوات بإدارة یتعلق

 :المسلحة القوات بآلیات الحكم والإدارة في  یتعلق فیما التالیة المحددة بالإجراءات التالي الیوم مشروع ینصح

 الأركان ورؤساء) مدني( الانتقالي الدفاع وزیر بتعیین الانتقالي الوزراء رئیس/الانتقالي الرئیس یقوم •
 وقد یعھد في المرحلة الانتقالیة فقط بوزارة الدفاع لضابط متقاعد.). ضباط( الانتقالیین

 أن على الانتقالي، الوزراء رئیس/الانتقالي الرئیس قبل من المسلحة والقوات الدفاع وزارة میزانیة اقتراح یتم •
 .الانتقالي البرلمان/الانتقالیة الجمعیة قبل من إقرارھا یتم

 رئیس/الرئیس قبل من) البحریة والقوى الجویة والقوى الجیش( المسلحة القوات في الأركان رؤساء ترشیح یتم •
 .الانتقالي البرلمان/الانتقالیة الجمعیة قبل من علیھم الموافقة تتم أن على الوزراء

 الھامة القرارات بجمیع الانتقالي البرلمان أو الانتقالیة الجمعیة بإعلام الأركان ورؤساء الدفاع وزیر یقوم •
  .المسلحة القوات بسیاسات المتعلقة

 .المسلحة القوات تشكیل إعادة الثانیة:  الاستراتیجیة

ً  الوطنیة المدنیة القیادة قبل من الجیش حجم تحدید یتم أن یجب  أما. الخارجیة الأخطار وتقییم العسكریة للاستراتیجیة وفقا
 حین إلى الخدمة ھذه تعلیق یتم أن على نتخب،المُ  البرلمان قبل من بشأنھا قرارال اتخاذ یتم أن فیجب الإلزامیة، الخدمة
 .القرار ھذا اتخاذ

 القوات لكوادر تدریبیة دورات تنظیم یتم أن یجب البعث، سلطة تحت العسكریة المؤسسة تاریخ الاعتبار بعین بالأخذ
ً  بل العسكریة، التقنیة المجالات في فقط لیس المسلحة  والمساءلة الانسان حقوق واحترام العسكریة المھنیة مجال في أیضا
 .المدنیة والسلطة

 .المسلحة القوات في الحر السوري الجیش كوادر دمج الاستراتیجیة الثالثة:

 نزع برامج لدخول الحر السوري الجیش لأعضاء الفرصة منح یتم أن یجب دولیاً، المتبعة الممارسات أسس وضع بعد
ً  المسلحة القوات في دمجھم یتم أن یجب كما الدمج، وإعادة التعبئة وإنھاء السلاح  .مناسب ھو لما وفقا

 .الوطنیة المدنیة الشرطة في الإدارة  آلیات إصلاح الرابعة:  الاستراتیجیة

 قوات بتأسیس تقوم وأن الدولة، في الأمنیة البنیة في الأرفع الموقع الداخلیة وزارة الانتقالیة الحكومة تمنح أن یجب
. الأساسیة الإنسان حقوق ضمان ذلك في بما المواطنین، وحمایة القانون سیادة لتعزیز (NCPF) الوطنیة المدنیة الشرطة

 مشترك بشكل تعمل وأن الجریمة، ومكافحة العام النظام ضمان عن مسؤولة الوطنیة المدنیة الشرطة قوات تكون أن یجب
 الداخلیة، لوزیر المباشرة الإمرة تحت الوطنیة المدنیة الشرطة قوات قائد یكون، بحیث التحقیق وقضاة العدل وزارة مع

یقوم وزیر الداخلیة بتأسیس قوات شرطة حدیثة وفعالة و. المواطنین وحمایة الیومیة الشرطة عملیات عن مسؤولال وھو
 كوادر بناء تضمن مؤسساتیة بھیكلیة القوات ھذه تتمتعیجب أن و ،تتلائم مع معاییر الانتقال الدیمقراطي في البلاد.

  .الشرطة سلك في احترافیة

ً  الداخلیة وزارة ستضم الوطنیة، المدنیة الشرطة قوات إلى بالإضافة  مسؤولاً  سیكون الذي الأعلى، الجنائي المكتب أیضا
 والأسلحة المخدرات تھریب ذلك في بما المنظمة، بالجریمة یتعلق فیما) العدل وزارة مع بالتعاون( التحقیقات إجراء عن
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ً  مسؤولاً  الأعلى الجنائي المكتب سیكون. الذریة بالطاقة المتعلقة والمواد والأشخاص  في  التحقیقات إجراء عن أیضا
 الداخلیة وزیر إمرة تحت الأعلى الجنائي المكتب رئیس یعمل). العدل وزارة مع بالتعاون( والتخریب الإرھاب جرائم
  .مباشر بشكل

ً  الداخلیة وزارة ستضم ً  الأخرى المدنیة الأمنیة المؤسسات أیضا  والجمارك الحدود حرس مثل مناسب، ھو لما وفقا
  .والجوازات الھجرة وسلطات

 .الوطنیة المدنیة الشرطة ة اربإد یتعلق فیما التالیة المحددة بالإجراءات التالي الیوم مشروع ینصح

 الموافقة تتم أن على ،)مدني( الانتقالي الداخلیة وزیر بتعیین الانتقالي الوزراء رئیس/الانتقالي الرئیس یقوم •
 وقائد المدنیة الشرطة قائد بتعیین الداخلیة وزیر یقومو. الانتقالي البرلمان/الانتقالیة الجمعیة قبل من علیھ

 .الأعلى الجنائي المكتب
 إقرارھا یتم أن على الوزراء رئیس/الرئیس مع التشاور بعد الداخلیة وزیر قبل من الشرطة میزانیة اقتراح یتم •

 .الانتقالي البرلمان/الانتقالیة الجمعیة قبل من
 البرلمان أو الانتقالیة الجمعیة بإعلام الأعلى الجنائي والمكتب الوطنیة المدنیة الشرطة وقادة الداخلیة وزیر یقوم •

 .وعملیاتھا الشرطة بسیاسات المتعلقة الھامة القرارات بجمیع الانتقالي

 .احترافیة مؤسسة إلى وتحویلھا الوطنیة المدنیة الشرطة بناء إعادة الخامسة:  الاستراتیجیة

ویتم یمكن أن یتم دمج عناصر من المعارضة المسلحة والجماعات المدنیة المعنیة بحفظ الأمن في قوات الشرطة المدنیة. 
ذلك بعد استثناء العناصر غیر ذات الكفاءة أو تلك التي تحمل سجل إجرامي أو من شارك منھا في عملیات انتھاكات أو 

 قتل أو تعذیب مواطنین سوریین.في تجاوزات أو 

 في تدریبیة برامج تنظیم الشرطة ھیكلة إعادة تضمن أن یجب سوریة، في الشرطة قوات تاریخ الاعتبار بعین بالأخذ
 فیما لھا واضحة تعلیمات توجیھ وكذلك العامة، للتجمعات العنیفة غیر والإدارة الجنائیة التحقیقات مثل المھنیة، المھارات

 .ذلك وغیر والمساءلة القانون أمام والمساواة الانسان بحقوق یتعلق

 .الاستخبارات  أجھزة تنظیم إعادة السادسة:  الاستراتیجیة

خارجیة  استخبارات جدیدة ( استخبارات یجب أن تقوم الحكومة الانتقالیة بحل أجھزة المخابرات الحالیة وتأسیس وكالات 
. الداخلیة ضمن المكتب الجنائي الأعلى وأن تتبع لوزارة الداخلیة الاستخبارات عسكریة)، على أن تعمل استخبارات و 

تؤدي عملیة ویجب أن . الجدیدة في الحیاة السیاسیة وأن تكون خاضعة لقیادة مدنیةالاستخبارات یجب ألا تتدخل وكالات 
یتم تنظیم  ب الأمر إلىسیتطلإلى تقلیص الأعداد الحالیة لأعضاء ھذه الأجھزة، حیث  الاستخبارات إعادة تنظیم أجھزة 

دورات تدریبیة مھنیة ودورات إعادة تأھیل للكوادر التي یتم تسریحھا عند إعادة الھیكلة بھدف إعادة دمج ھذه الكوادر في 
   .المجتمع

 .الخارجیةللاستخبارات  جدیدة وكالة تأسیس السابعة:  الاستراتیجیة

 والتحلیل بالأبحاث القیام بھدف وذلك ،(NIA) لاستخبارات ل الوطنیة الوكالة بتأسیس الانتقالیة الحكومة تقوم أن یجب
 بتقییم اھتمامھا ینحصر وأن أبداً، سیاسیة غیر الوكالة ھذه مھمة تكون أن یجب. الخارجیة الإستخباراتیة والعملیات
) الجیش قیادات فیھا بما( لیةالانتقا المرحلة لقیادات للاستخبارات  الوطنیة الوكالة تقدم. البلاد على الخارجیة الأخطار
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ً  عملیة بصورة منھا الاستفادة یمكن  المعلومات الأمنیة الضروریة والتي  العملیات تتم أن یجب. مطلوب ھو لما وفقا
  .رقابتھ وتحت الوزراء رئیس/الرئیس موافقة بعد حصراً  الخارجیة

 :الخارجیة الاستخبارات  بوكالة یتعلق فیما التالیة المحددة بالإجراءات التالي الیوم مشروع ینصح

 مع التشاور بعد الوزراء رئیس/الرئیس قبل منللاستخبارات  الوطنیة للوكالة الانتقالي الرئیس ترشیح یتم •
 .البرلمان

 أن على الانتقالي، الوزراء رئیس أو الانتقالي الرئیس قبل من للاستخبارات الوطنیة الوكالة میزانیة اقتراح یتم •
 .البرلمان قبل من إقرارھا یتم

 بالسیاسات المتعلقة الھامة المسائل بجمیع البرلمان بإعلام للاستخبارات الوطنیة للوكالة الانتقالي الرئیس یقوم •
 .والعملیات

 .العسكریةللاستخبارات   جدیدة إدارات تأسیس الثامنة:  الاستراتیجیة

 القوات قطاعات مختلف ضمن  العسكريبالأمن   خاصة إدارات بتأسیس الانتقالیة الحكومة في الدفاع وزارة تقوم
 والمعلومات الأبحاث تقدیم الوحدات ھذه مھمة تكون أن على ،)البحریة والقوى الجویة والقوى الجیش( المسلحة

 تقییم ھي المحددة مھمتھا تكون وأن سیاسیة غیر الإدارات ھذه تكون أن یجب. المسلحة للقوات العملیة الإستخباراتیة
 جمیع تقییم إلى بالإضافة إمرتھ، تحت تعمل الذي الجیش قطاع بعمل مباشر بشكل المتعلقة التكیتیةالأمنیة   المعلومات

ً  منھا الإستفادة یمكنبطریقة  ھا معلومات الإدارات ھذه تقدم. بالجیش المتعلقة الأخطار  والعسكریة المدنیة للقیادة عملیا
ً  الداخلیة الشؤون في العسكریة المخابرات إدارات تتدخل لا أن یجب. السوریة أن یكون ھذا من اختصاص و  ،نھائیا

 .كلیا وزارة الداخلیة

 :الاستخبارات العسكریة بإدارات یتعلق فیما التالیة المحددة بالإجراءات التالي الیوم مشروع ینصح

 .المسلحة القوات قادة مع التشاور بعد العسكریةالاستخبارات  ا إدارات رؤساء بتسمیة لدفاعا وزیر یقوم •
  .الدفاع لوزارة العامة  المیزانیة من جزءاً  الإدارات ھذه تمویل یكون •

 للتنفیذ المقترح الزمني الجدول .3.5

 .الأمني القطاع إصلاح لتنفیذ المقترح الزمني الجدول یصور  1-3الشكل

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 62
 



التالي الیوم مشروع    

 

 .الأمني القطاع إصلاح لتنفیذ الزمني الجدول: 1-3  الشكل 
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عمد عن فارغة ترُكت الصفحة ھذه  
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 النظام الانتخابي للجمعیة التأسیسیةتصمیم  الرابع: الفصل .4

الانتخابي. وھنا یكون  النظام إصلاحَ  -الجدید السوري الدستور مسودة وضع بمھمة تقوم --تأسیسیة جمعیة اختیار یتطلب
 فیھا تتمثل أن إذ یتوجب تحدیداً، الجمعیة بھذه الأمر یتعلق عندما خاصة (نقیض الإقصاء) أھمیة المشاركة العامة لمبدأ
ولقد . المستقبل في السوري والمجتمع السوریة الدولة شكل صیاغة عن المسؤولة الھیئة أنھا بحكم السوریة، الفئات جمیع

 بالانتخابات یتعلق فیما أما الدستوریة، الجمعیة انتخاب عند شمول كل الفئات ضمان بغرض التالیة التوصیات وضع تم
  .فیھا التوسع أو التوصیات تعدیل ھذه یتم أن فیمكن المستقبلیة،

 التوصیات ملخص .4.1

 وضع عملیة في السوري المجتمع مكونات جمیع تمثلتأسیسیة   جمعیة انتخاب یضمن انتخابي نظام وضع •
 ونظام النسبي التمثیل نظام من مكونات الانتخابي النظام ھذا یشمل أن یمكن. لسوریا الجدید الدستور مسودة
 .الفردیة الدوائر

 ذلك في بما ككل،التأسیسیة   الجمعیة انتخابات علىبالإشراف  تقوم مستقلة علیا للانتخابات  لجنة تشكیل •
 الخروقات، بشأن الشكاوى في والتحقیق وتوثیقھا النتائج ونشر الأصوات وفرز والانتخاب التحضیر عملیات

 .الانتخابیة واللجان المحافظات لجان على اللجنة ھذه وستشرف
ً  ذلك كان إن علیھا تعدیلات واقتراح الانتخابیة الدوائر حدود مراجعة •  .ضروریا
 .والانتخاب الترشیح أھلیة  تنظم واضحة معاییر وضع •
 ھذه في ستتنافس التي الأحزاب تسجیل لتنظیم السیاسیة للأحزاب جدید لقانون مقترحات بوضع فوراً  البدء •

  .تخاباتالان
  .نھایتھا إلى بدایتھا من الانتخاب عملیة لمراقبة ودولیین عرب لمراقبین تراخیص منح •

 والمبادئ والغایات الأھداف .4.2

 الانتخابي النظام إصلاح: الھدف

 قبل من العامة الھیئات أعضاء انتخاب فیھ یتم سیاسي نظام إلى سوریا انتقال دعم ھو الانتخابي النظام إصلاح ھدف إن
 وضع إلى الانتخابي النظام إصلاح یھدف. الحزبیة أساس التعددیة على تقوم ونزیھة حرة انتخابات خلال من الناخبین
 السیاسیة، المؤسسات في ممثلة تكون أن السوري الشعب مكونات لجمیع الفرصة تتیح وإجراءات وتشریعات قوانین

ً  الانتخابي النظام إصلاحات وتھدف. أفعالھم عن ممثلیھم مساءلة من المواطنون یتمكن أن وتضمن  الفرصة منح إلى أیضا
 غیرھا أو الجنسیة ھویتھم أو الإثنیة أو الدینیة  انتماءاتھم عن النظر بغض وذلك السیاسیة، للمشاركة السوریین للمواطنین

ً یشمل  بل الانتخاب، حق فقط السیاسیة المشاركة حق یعني لاو. الأخرى الاعتبارات من  قیادیة مناصب شغل فرصة أیضا
  .السیاسي والتجمع التعبیر حریة حق وممارسة سیاسیة، جمعیات أو سیاسیة أحزاب وتشكیل
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 تأسیسیة  جمعیة انتخاب: الغایة

. الانتقالیة المسیرة في ھامة كخطوة وذلك  ،تأسیسیة  جمعیة انتخاب  ھو الانتخابي النظام لإصلاحات المباشر الھدف إن
ً التأسیسیة   للجمعیة انتخابي نظام وضع معاییر تختلف أن ویمكن  حیث المستقبلیة، البرلمانیة الانتخابات معاییر عن نسبیا

 والأھمیة، الحساسیة من عالیة درجة على بمھمة ستقوم تشریعیة ھیئة لأول انتخابٌ  ھوالتأسیسیة   الجمعیة انتخاب أن
 وجھھ خاصة أوجھھ، بكافة الجدید سوریا شكل ستحدد التي التأسیسیة الوثیقة سیمثل للبلاد جدید دستور وضع وھي

  .البعض بعضھم المواطنین وبین وحكومتھم، المواطنین بین العلاقة الدستور ویحدد . التعددي

 مشاركة الجمیع : المبدأ

 المساءلة أسس على یقوم سوریا في جدید سیاسي نظام تأسیس كیفیة على مداولاتھ جمیع في التالي الیوم مشروع أكد
 یتعلق عندما خاصة بأھمیة تحدیداً المشاركة الشاملة   مبدأ ویحظى واحتواء كافة فئات المجتمع.  والمشاركة والشفافیة

 نقطتین توضیح ویجب. الانتقالیة الفترة خلال دستوریة جمعیة انتخاب علیھ بناء سیتم الذي الانتخابي النظام بوضع الأمر
  :السیاق ھذا في ھامتین

 الطبیعي من أن حیث الدستور، مسودة صیاغة إلى تقود التي الآلیات أساس المشاركة الشاملة  مبدأ یكون أن یجب: أولاً 
 مكونات جمیع تحظى أن یجب ھنا من. ومستقبلھا شكلھا ستحدد التي الوثیقة صیاغة في الأمة فئات جمیع تشارك أن

 أن یستوجب ما وھو ،الدستوریة  الوثیقة ھذه بصیاغة ستقوم التيالتأسیسیة   الجمعیة في عادل بتمثیل السوري المجتمع
 والقبول الشرعیة لمنح وجوھري أساسي أمر ھذه المشاركة  إن. المكونات ھذه جمیع تمثیل الانتخابیة الإصلاحات تضمن

   .الجدید للدستور

 ً ً  آخر لسبب خاصة أھمیة المشاركة الشاملة  مبدأ یكتسب: ثانیا فمن . الثورة لنجاح التالیة اللحظة خصوصیة وھو ،أیضا
 ما وھو الثقافیة، والأعراف الاجتماعیة الحواجز من العدید كسر یتم حیث الكبیرة، تتمیز بالتغییرات الثورات المعلوم أن 

 متاحة تكن لم التي الوظائف تمارس وأن جدیدة، بأدوار تقوم أن السابق في الإقصاء عانت التي الاجتماعیة للفئات یتیح
ً  الإنعتاق من الفترات ھذه تمثل. القیادیة الوظائف ذلك في بما لھا،  الانتقالیة الفترات أن إلا الأمم، حیاة في ھامة فرصا
ً  تأتي التي ً  لاحقا  بناء بغرض المجموعات لبعض الذاتیة الھویة تشكیل وإعادة جدد، لاعبین تھمیش بدورھا تشھد ما غالبا
مشاركة جمیع ب تتمع دستوریة، جمعیة انتخاب ستتیح التي الانتخابي النظام في الجوھریة الإصلاحات ستساعد. جدید نظام

 وفرص اجتماعیة علاقات على  القائمة الجدیدة سوریا وبناء الثورة، لنجاح التالیة اللحظة من الاستفادة على السوریین،
 .الشمولیة والممارسات القمع سقوط مع ستظھر جدیدة

 العام السیاق .4.3

 كبیر بشكل البلاد في السیاسیة المشاركة تقیید تم حیث عاماً، خمسین من أكثر منذ سوریا عاشتھا حرة انتخابات آخر كانت
 وحكمتھا الواحد، الحزب نظام إلى الحین ذلك من سوریا تحولت. 1963 عام في السلطة إلى البعث حزب وصول منذ

 أن على الدستور نص لقد. تماماً للسلطة التنفیذیة خاضعة ھیئة إلى بموجبھا البرلمان تحول دیمقراطیة، غیر دساتیر
 لفئات البرلمان في المقاعد من محدد عدد حجز یتم أن على نص كما  البرلمانیة، المقاعد غالبیة على البعث حزب یحصل

 السیاسیة النشاطات وخضعت كبیر، بشكل السیاسیة الأحزاب إنشاء تقیید وتم. والفلاحین العمال تشمل معینة، اجتماعیة
 في الدولة شكت نالذی السوریین من كبیر عدد من السوریة الجنسیة سحب تم كما. قمعھا إلى أدیا صارمین وتنظیم لرقابة

 للانتخابات الوحید الدور وكان. السیاسیة المشاركة حق من حرمانھم وتم الأكراد، من الآلاف مئات ذلك في بما ولائھم،
  .البعثیة للسلطة الشرعیة منح ھو) استفتاءات شكل على الغالب في كانت التي(
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 العملیة  تقزیم تم ،)2000-1970( الطویلة الأسد حافظ حكم فترة خلال سوریا في الشمولیة السلطة تمكن  ومع
 شھد الذي 2011 عام وحتى. البلاد في السیاسي الفعل مجمل الدستور حددھا التي القواعد وحكمت سوریا، في الانتخابیة

 للإنتخابات یكن لم حیث السوریین، والإقتصاد المجتمع على مطلقة شبھ سلطة البلاد قادة مارس السوریة، الثورة اندلاع
 دور أي لعب من یتمكن ولم كامل، احتضار وضع في كان فقد البرلمان، أما. السیاسیة السلطة توزیع على حقیقي تأثیر

 المسلحة القوات وعمل الموازنة وصرف التنفیذیة السلطة على الرقابي دوره أن كما السیاسیات، وضع في حقیقي
ً  معطلاً  كان الأمنیة والأجھزة   .تماما

 والتوازن للتدقیق منھم أي یخضع لم حیث المسؤولین، لكبار اعتباطیة سلطات منح تم الشمولي، النظام ھذا إطار وضمن
 مھدت التي الحصانة، ثقافة وسادت العامة، للمساءلة وجود أي ھنالك یكن كما لم .التشریعیة السلطة رقابة توفرھما اللذین
 لصالح الدولة وموارد العامة بالمصالح التضحیة  تمت أخرى، جھة من. السلطة استخدام إساءة ممارسات من للكثیر
 التنظیم حق من ومنعوا السیاسیة، للمشاركة فرصة أیة المواطنین لدى یكن ولم المتنفذین، الأعمال ورجال الخاص القطاع

 الأمور في الحدیث على تجرؤوا الذین المواطنون وتعرض للقمع، تعرضت فقد السیاسي التعبیر حریة أما. السیاسي
 السیاسیة المشاركة حظر تم كما. الحالات بعض في الإعدام وحتى والتعذیب، السجن ذلك في بما قاسیة، لعقوبات العامة

 ھویتھم أو الدینیة أو الطائفیة أو الإثنیة انتماءاتھم على بناء السوري، المجتمع من كثیرة مكونات عن القیادیة والأدوار
  .الجنسیة

 والتحدیات المخاطر .4.4

  .القریب المدى في دیمقراطي انتخابي نظام تطبیق أمام ھامة تحدیات  سوریا فترة الحكم الشمولي من تاریخ تمثل

  .الانتخابیة التحتیة البنیة غیاب أو ضعف. 1 التحدي

 القانون أن ومع ومراقبتھا.  الدیمقراطیة الانتخابات لإجراء اللازمة والإجرائیة القانونیة التحتیة البنیة إلى سوریا تفتقد
 إجراء الضروري من أن إلا الجدید، الانتخابي النظام وضع في منھا الاستفادة یمكن عناصر على یشتمل الحالي الانتخابي
 وتأسیس السیاسیة، للأحزاب جدید قانون وضع على ذلك یشتمل أن ویجب. القانون ھذا على ومعمقة شاملة مراجعة
  .الانتخابیة والعملیات الھیئات استقلالیة تضمن جدیدة تشریعات ووضع الانتخابات، على للرقابة مناسبة رقابیة ھیئات

 أساسیة خطوة یمثل ھذا أن حیث الكافیة، وبالسرعة مناسب بشكل المسائل ھذه حل یتم أن ضمان الضروري من سیكون
 من سیجعل المرحلة ھذه في السوري القضائي النظام لھ سیتعرض الذي الكبیر الضغط أن إلا. الانتقالیة العملیة نجاح في

 تخصیص الضروري  ولذا فمن. المناسب الوقت في دیمقراطي انتخابي لنظام اللازمة القانونیة الأسس بناء الصعب
 .مصداقیة ذات عامة انتخابیة عملیة إدارة من لتمكینھا الانتخابیة للجان كافیة مالیة موارد

  .السیاسیة الأحزاب غیاب. 2 التحدي

 سوریا عتتتم لا والاجتماعیة، والمھنیة الاقتصادیة الفرص بمقابل السیاسي الولاء بشراء یقوم  الذي البعث حزب عدا فیما
 .السیاسیة الأحزاب وبناء تأسیس في جیدة سیاسیة بخبرة

 في القدرات ولبناء جدیدة، سیاسیة أحزاب تأسیس لدعم مناسبة وخبرات كافیة موارد تخصیص الضروري ولذلك فمن
 الثاني). الفصل مراجعة الرجاء الانتقالیة، الفترة خلال مصیره تحدید سیتم الذي البعث، حزب باستثناء( الحالیة الأحزاب
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  .للجمھور الكبیرة قعاتالتو . 3 التحدي

 العملیات معنى على الجمھور ھذا اطلاع الأخیرة السنوات في السوري الجمھور إلى العالمیة الإعلام وسائل وصول أتاح
 الانتخابات إلى السوریون یتطلع الشمولي، الحكم بعد ما فترة تعیش التي الأخرى الدول في الحال ھو وكما. الانتخابیة

 أن نتوقع أن یمكن لذلك، وكنتیجة. بالشرعیة تتمتع وقرارات حكومیة ھیئات إلى للوصول أساسیة كوسیلة الدیمقراطیة
  .الأسد بعد ما سوریا إلى الانتقال أثناء جداً  كبیرة ممكن وقت أسرع في الانتخابات بإجراء الشعبیة المطالب تكون

 لتنفیذھا، اللازمة والإجرائیة القانونیة التحتیة البنى وجود ضمان مع المطالب، ھذه مع التعامل یتم أن الأساسي من سیكون
 بغرض وذلك الإنتخابیة، الترتیبات حول المواطنین وتثقیف القدرات ببناء یتعلق فیما البلاد مستوى على تدریب وتوفیر
 تتعاطى أن یجب. الدیمقراطیة الممارسات مجال في السوریة التجربة ضعف عن ستنتج التي المصاعب على التغلب

 اجتماعیة تفرقة كعامل السیاسیة الأحزاب صورة كرس الذي البعثي الحكم إرث مع خاصة بصورة التثقیفیة البرامج
  .والفردیة الشخصیة للمصالح وقامع الداخلي النزاع في ومساھم

  والتھمیش الإقصاء من تاریخ. 4 التحدي

ً  سوریا عاشت ً  النظام یكن لم التي الاجتماعیة المكونات منھ عانت الذي والتھمیش الإقصاء من طویلاً  تاریخا  عنھا، راضیا
 أو إثني أساس على ذلك وكل الجنسیة، من وحتى والقیادة، المشاركة من الناس حُرم لقد. أكثریة أم أقلیة أكانت سواء

ً  أو دیني أو طائفي   .السیاسیة أو الجنسیة للھویة وفقا

 حمایة إلى بالإضافة العادلة، غیر الممارسات ھذه آثار إزالة الدیمقراطیة إلى الانتقال یضمن أن الأساسي من ھذا یجعل
ً  بالمزایا تمتعت التي الأقلیات  الانتخابي النظام بناء آلیات ستضمن. الجدید السیاسي النظام في والقمع الإقصاء من سابقا

  .والدیمقراطیة بالعدالة تتمیز كدولة مجدداً  سوریا تنھض أن بالشمول تتمتع التي الجدید والدستوري

 التفصیلیة التوصیات

 التأسیسیة  للجمعیة انتخابي نظام -أ

 الانتخابي للنظام الممكنة الخیارات  .1

 أن یمكن الذي( الدیمقراطي للحكم بالنسبة الحال ھو وكما أنھ إلا. بسیطة تالیة اء انتخابات دیمقراطیة خطوةرإج یبدو قد
ً  یكون ً  أو رئاسیا ً  متعددة أشكالاً  تأخذ أن الدیمقراطیة للانتخابات یمكن ،)ذلك غیر أو برلمانیا  الدوائر( مختلفة لأنظمة وفقا

 الانتخابیة  الأنظمة أنواع مختلف بدراسة التالي الیوم مشروع قام). المثال سبیل على النسبي التمثیل أو الفردیة
 متعددة، وسیاقات ظروف في وذلك واحد، نظام من أكثر بین تجمع التي الھجینة الأنظمة إلى بالإضافة الدیمقراطیة،

 یتعلق فیما اتباعھا یمكن التي الخیارات من مجموعة التالیة التوصیات تمثل. یلي فیما الأنظمة ھذه بعض نوضح وسوف
  .منھا لكل تبریر مع الانتخابي، بالنظام

ً  صغیرة انتخابیة دوائر تمثیل یتم الفردیة، الدوائر أنظمة في  یحظى الذي المرشح یفوز حیث واحد، ممثل خلال من نسبیا
ً  النظام ھذا إلى یشار. الأصوات من عدد بأعلى  أكبر على الحائز المرشح وفوز الأغلبیة، حكم-الشعبیة نظام باسم أیضا

 المواطنین بین ووثیقة متینة علاقة خلق على المساعدة النظام ھذا إیجابیات من. الكامل بالتمثیل الأصوات من عدد
 المنطقة، أھل تھم التي القضایا على اطلاع على محلیة لشخصیات بالتصویت الناخبون یقوم حیث المنتخبین، وممثلیھم

ً  الأداء یكن لم إذا یمكن حیث( أدائھ في ناخبیھ أمام مسؤولاً  الفائز المرشح یكون أن ذلك ویتیح  المرشح یخسر أن مرضیا
ً  الفردیة الدوائر نظام یتیح). التالیة الانتخابات في  جانب إلى للمنافسة بالشعبیة یحظون الذین للمستقلین الفرصة أیضا

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 68
 



التالي الیوم مشروع    

 

 تحظى أن الأقلیات من غیرھا أو والطائفیة الاثنیة للأقلیات الفرصة النظام ھذا یتیح وأخیراً،. السیاسیة الأحزاب مرشحي
ً  بممثلین،  في الأغلبیة تشكل أن لھا سیتیح ما وھو معینة، جغرافیة مناطق في متركزة الأقلیات ھذه كانت إن خصوصا

  .الإنتخابیة الدائرة

ً  المقاعد متعددة انتخابیة دوائر في محددة مقاعد تخصیص النسبي التمثیل نظام یتیح المقابل، في  التي الاصوات لنسبة وفقا
 من% 40 على حصل الذي الحزب یحظى حیث الانتخابات، تخوض التي الانتخابیة القوائم أو الأحزاب علیھا تحصل
 النسبي التمثیل نظام یتیح. الانتخابیة الدائرة ھذه في المقاعد مجموع من% 40 بـ المثال سبیل على الأصوات مجموع
 اكانو وإن الأقلیات لأفراد یمكن حیث الانتخابیة، الدائرة في أغلبیة تمثل لا كانت وإن حتى ممثلین لھا یكون أن للأقلیات

 المنتخبة الجمعیة في التمثیل تنویع ھذا یتیح. الحزب أو القائمة لنفس بالتصویت یقوموا أن مختلفة جغرافیة مناطق في
 لھم تتیح لا ممن غیرھم أو النساء انتخاب ھذا یسھل أن كما یمكن. والأیدیولوجیة الاجتماعیة المكونات من العدید لیشمل

 یتیح كما حزبیة، قوائم ضمن الانتخابات یخضن أن لھن یمكن حیث قیادیة، مواقع إلى الوصول للانتخاب التقلیدیة الأنظمة
ً  النظام ھذا  ولیس الوطنیة بالقضایا التفكیر على الناخبین النسبي التمثیل نظام یشجع وأخیراً،. الناشئة الأحزاب رعایة أیضا

 .الضیقة القضایا على التركیز مجرد

ً  الدول بعض تبنت كما متعددة، بإیجابیات النظامین ھذین من كل یتمتع ً  النظامین من مزیجا  من. الانتخابیة أنظمتھا في معا
 المطروحة الخیارات تمثل. لسوریا بالنسبة الأفضل ھو الفردیة والدوائر النسبي التمثیل بین یجمع نظام یكون أن المرجح

 التمثیل إمكانیة یتیح أن بعنایة مخطط لنظام یمكن حیث معاً، النظامین ھذین بدمج یتعلق فیما الإمكانیات من مجموعة أدناه
 المرأة، إقصاء إشكالیة على والتغلب المناسب، التمثیل فرصة للأقلیات یتیح وأن الوقت، نفس في والأیدیولوجي الجغرافي
 .الناخبین غالبیة دعم على الحصول دون الحكم على واحدة حركة أو واحد حزب سیطرة عدم وضمان

الذي  الحالي السوري الشعب عضو مقارنة بمجلس 300 من مؤلفة دستوریة بجمعیة أدناه المطروحة الخیارات تتعلق
 300 إلى العدد ھذا زیادة یمكن الحجم، نفس ذات دول في المماثلة المجالس مع وبالمقارنة .عضواً  250 یتألف من

ً  ذلك، إلى بالإضافة. عضو ً  أكبر الدستوریة الجمعیات تكون ما غالبا  في انتخابھا یتم التي التشریعیة الھیئات من حجما
 كما التأسیسي الدستور مسودة وضع عن المسؤولة الھیئة في الشمول لموضوع القصوى الأھمیة بسبب وذلك المستقبل،

ً  أشرنا  أو سوري، مواطن 73000 لكل واحد عضو ھنالك أن الدستوریة الجمعیة في عضو 300 وجود یعني. سابقا
  .ناخب 35000 لكل عضو

 %)5%:32%:63الفردیة ( والدوائر النسبي للتمثیل متعدد نظام: الأول الخیار

ً  عضواً  190 انتخاب أساس على النظام ھذا یقوم • ً ( محافظة 14 في النسبي للتمثیل وفقا  على ،)السكان لعدد وفقا
 .الأقل على اثنین ممثلین على محافظة كل حصول ضمان یتم أن

 والتوزع السكان عدد أساس على توزیعھا یتم فردیة، انتخابیة دائرة 95 خلال من عضواً  95 انتخاب •
 عن% 20 عن المسجلین الناخبین لعدد المعیاري الانحراف یزید ألا على الاجتماعیة، والمكونات الجغرافي
  .المتوسط

لكن لم یتمكنوا  الأصوات من عدد أعلى على یحصلون الذین الأقلیات من 15 الـ للمرشحین مقعداً  15 حجز یتم •
ً ( الفردیة الدوائر انتخابات في من النجاح   ).التصویت لنسبة وفقا

 على سیساعد كما سوریا، في الدیمقراطیة الممارسة و یقوي الناشئ الحزبي النظام النسبي التمثیل نظام سیشجع: التبریر
ً ( النساء انتخاب  تمثیل وكذلك ،)التالیة الصفحات مراجعة الرجاء الأحزاب، قوائم على للنساء نسبة تحدید تم إن خصوصا
ً  متوزعة كانت إن حتى الأقلیات  مجتمعاتھم في المستقلین نجاح الفردیة للدوائر المخصصة 95 الـ المقاعد ستتیح. جغرافیا
 ثیلالتم للأقلیات المخصصة 15 الـ المقاعد ستضمن الوقت، نفس وفي. عامة بصورة الجغرافي التمثیل وتعزیز المحلیة
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 الحاصلین الخاسرین بالمرشحین المقاعد ھذه ملء یعزز. التأسیسیة الجمعیة في والدینیة والطائفیة الإثنیة للأقلیات المناسب
 سابقة ھنالك. (دوائرھم في شعبیتھم إثبات على ھذا یعتمد حیث الممثلین، ھؤلاء شرعیة الأصوات من عدد أكبر على

 موریشیوس). في الانتخابي النظام في النظام لھذا مماثلة

 %)5 : %48 : %47(الفردیة  والدوائرالخیار الثاني: نظام مختلط یجمع ما بین التمثیل النسبي 

محافظة على أساس عدد السكان مع وجوب حصول كل  14عضواً یتم انتخابھم بالتمثیل النسبي في  140 •
 محافظة على ما لا یقل عن مقعدي تمثیل نسبي.

دائرة فردیة. ویتم تحدید الدوائر بناء على التعداد السكاني والجغرافیا  145انتخابھم من عضواً یتم  145 •
والمجتمعات ذات الصلة التي لا یزید الانحراف المعیاري لعدد الناخبین المسجلین فیھا عن المتوسط بأكثر من 

20.% 
لیات التي لم یتم انتخابھا من الدوائر مقعداً محجوزاً یتم منحھا للمرشحین الحاصلین على أعلى نقاط من الأق 15 •

 الفردیة (بنسبة التصویت).

للمحافظات الفردیة مقارنة بالخیار الأول. وبالتالي، فھو یرفع من القوة المحتملة  أكبریعطي الخیار الثاني وزناً  :المبرر
رافیة. كما أن ذلك سیزید من ) والأقلیات التي تتركز في مناطق جغعلى المتسوى المحليللمستقلین (إذا ما نجحوا في 

سوف یقل. إلا أن الخیار الثاني یقدم ضمانات أقل من الفردیة  الدوائرمسؤولیة الأعضاء تجاه ناخبیھم، حیث أن حجم 
 الخیار الأول فیما یتعلق بالتمثیل العادل للنساء والأقلیات المنتشرة.

 الخیار الثالث: نظام التمثیل النسبي

محافظة بناء على التوزیع السكاني مع وجوب حصول كل  14م بالتمثیل النسبي في عضواً یتم انتخابھ 290 •
 محافظة على ما لا یقل عن مقعدي تمثیل نسبي.

نقاطاً والذین لم یتم انتخابھم من  الأقلیات الأعلى مرشحي من مقاعد محجوزة للأقلیات، یتم استخلاصھا 10 •
 القوائم (بنسبة التصویت).

سیفرز ھذا النظام علاقة وثیقة بین الأصوات التي تم الإدلاء بھا لكل حزب وحصتھ من الجمعیة التأسیسیة (كما  :المبرر
ھو الحال في تونس). وقد یثیر التباین الكبیر بین الأصوات والمقاعد عدداً من المشاكل إذا ما تمكن حزب واحد من الفوز 

صوات الشعب (كما حدث في مصر). لبیة) بنسبة تقل بكثیر عن نصف أغالأبأغلبیة مقاعد الجمعیة (أو بعدد قریب من 
الأربعة عشر نوعاً من التمثیل الجغرافي وتضمن تمثیل المدن والقرى من  الدوائرتوفر انتخابات التمثیل النسبي في و

 خلال عدة ممثلین من جماعات الأغلبیة والأقلیة (كما في تونس أیضاً).

 توزیع المقاعد على المحافظات (مقاعد التمثیل النسبي): مثال على 1-4رقم الشكل 

 اسم المحافظة
التعداد السكاني 

 النسبة )2011(

 الخیار الأول
مقاعد التمثیل 

 )190النسبي (

 الخیار الثاني
مقاعد التمثیل 

 )290النسبي (

 66 43 22.8 4,868,000  حلب

 38 25 13.3 2,836,000  ریف دمشق
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 اسم المحافظة
التعداد السكاني 

 النسبة )2011(

 الخیار الأول
مقاعد التمثیل 

 )190النسبي (

 الخیار الثاني
مقاعد التمثیل 

 )290النسبي (

 24 16 8.4 1,803,000  حمص

 24 16 8.2 1,754,000 دمشق

 21 14 7.6 1,628,000 حماة

 20 13 7.1 1,512,000 الحسكة

 20 13 7.1 1,501,000 إدلب

 17 11 5.9 1,239,000 دیر الزور

 14 9 4.8 1,027,000 ادرع

 14 9 4.7 1,008,000 اللاذقیة

 14 9 4.4 944,000 الرقة

 11 7 3.7 797,000 طرطوس

 5 3 1.7 370,000 السویداء

 2 2 0.04 90,000 القنیطرة

 290 190  21,377,000 سوریا

 http://www.citypopulation.de/Syria.htmlالمصدر: 

 ھیكل التصویت والاقتراع -2

اء على تصویت وسیتم اختیار المرشحین بن ،التمثیل النسبي بالتصویت لقائمة أحد الأحزاب دوائرسیقوم السوریون في  
 المفتوحة، أدناه). ة (انظر قوائم الأحزاب المغلقة أوووفقاً لمواقعھم في قائمة الحزب في حال استخدام قائمة مغلقلحزب ا

لدعم عملیة ویقوم الناخبون باختیار مرشحین أفراد قد یكونون ممثلین للأحزاب أو مستقلین. ف، الفردیة الدوائرفي  أما
 الحزب أو المرشح بالألوان.التصویت، سیتضمن نموذج الاقتراع اسم ورمز 

 المرشحون المستقلون -3

 –التمثیل النسبي متعددة الأعضاء  دوائرأو الفردیة  الدوائرسیتمكن المرشحون المستقلون من الدخول في السباق إما في 
تمثیل في الفئتین معاً. وفي حال دخول مرشح مستقل في انتخابات محافظة  الترشحالفرد لا یمكنھ  أن على الرغم من

 نسبي، لا بد من معاملة ذلك المرشح على أنھ حزب لأغراض تخصیص المقاعد.
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 للتمثیل الأدنى الحد -4

ھو الحد  –أي الحد الأدنى من الدعم الذي یحتاجھ الحزب كي یفوز بمقاعد   –سیكون الحد الأدنى المعتمد للفوز بالمقاعد 
عدد أعضاء الجمعیة التأسیسیة الذین یجب انتخابھم من كل د ما سیحدلى حجم المحافظة، وھو ویعتمد ھذا ع الطبیعي.

% في الخیار الثالث. ولن یتم 4% تقریباً في الخیار الأول و16الطبیعي ھو الأدنى منطقة. فمثلاً، في حمص، یكون الحد 
طبیعي المجال الالأدنى الحد استخدام یتیح المحافظات. لاستبعاد الأحزاب التي تفوز بمقاعد في أدنى وضع حد وطني 
 الھیئاتسیة. وقد تصدر مقاعد، وھو أمر ذو أھمیة عالیة للجمعیة التأسیالجھات الفاعلة التي تتسابق للفوز بلتنویع أكبر في 

 إلزامیاً.أدنى یفرض حداً قانوناً جدیداً  اللاحقة التشریعیة

 المفتوحة  قوائم الأحزاب المغلقة أو -5

بین نظام یسمح للناخب باختیار حزب وقبول قائمة المرشحین المرتبة  الاختیار ماضمن أي نظام تمثیل نسبي، لا بد من 
بالشكل المقدم من قبل الحزب (التي تعرف بالقائمة المغلقة) وبین نظام یكون فیھ الناخب حراً في اختیار مرشحین بعینھم 

 (أو ما یعرف بالقائمة المفتوحة).من بین الواردة أسماؤھم في قائمة الحزب 

یتم ترتیب المرشحین حسب موقعھم في قائمة حزبھم بالشكل الذي یتم نشره قبل الخیار الأول: القائمة المغلقة: 
 الانتخابات.

ي معظم أنظمة التمثیل النسبي حول العالم (وخاصة العالم العربي) تستخدم القوائم المغلقة. ومزایا ھذه القوائم ھ :المبرر
 .بواسطتھابساطتھا ودورھا في تقویة نظام الحزب والسھولة النسبیة في تحقیق التوازن بین الجنسین 

ھم في ورقة أسماؤ محددین وردتمرشحین ن الناخبون قادرین على التصویت لیكوالخیار الثاني: القوائم المفتوحة: 
یشغلون المقاعد سالذین لت علیھا الأحزاب أما لأصوات التي حصالاقتراع. ویتم تخصیص المقاعد للأحزاب على أساس ا

ن الأكثر شعبیة. في حال اعتماد ھذا الخیار، لا بد من أن یشمل عدداً أدنى مضمون من المقاعد للنساء المرشحییكونون فس
نى مقعداً) في الجمعیة التأسیسیة. ویتم تخصیص المقاعد للأحزاب بناء على ھذا الحد الأد 75بالمائة (أو  25یساوي 

 المضمون.

ندونیسیا) تستخدم القوائم تلك الآخذة في الظھور بشكل متزاید (مثل إ، ومعظم الأنظمة الدیمقراطیة القائمة: المبرر
المفتوحة. ویتیح ھذا حریة أكبر في الاختیار للناخب ویحد من سلطة زعماء الحزب ویعزز من مسؤولیة المشرعین 

ال حصول المرشحین الذكور على أصوات أكثر من المرشحات الإناث، لا بد أن تجاه ناخبیھم. للتغلب على احتمالفردیة 
 یتضمن ھذا الخیار حداً أدنى مضمون لعدد المقاعد المخصصة للنساء.

 تمثیل المرأة  -6

تقریباً آلیات انتخابیة خاصة للتشجیع على وجود النساء في الحكومة المنتخبة. وتتراوح ھذه  العالم تطبق نصف دول 
الآلیات ما بین قواعد ضمنیة ومحدودة إلى قوانین إلزامیة واسعة التطبیق. وتعتبر الحدود الدنیا المرتبطة بالجنس وسیلة 

لا بد من صیاغة آلیات تتناسب مع السیاق الذي سیتم كما  مواقع قیادیة في الحیاة العامة.فعالة لضمان وصول النساء إلى 
والحال كذلك بالنسبة للمرشحین  –استخدامھا فیھ وأن یتم تصمیمھا لانتخاب المرشحات الأكثر نشاطاً وتأثیراً وشعبیة 

 افئ للجنسین.الذكور. ویجب النظر إلى الإجراءات المقترحة ھنا على أنھا خطوات أولى تجاه الوصول إلى التمثیل المتك

التمثیل النسبي لكل من الخیارات المذكورة أعلاه، لا بد من تناوب المرشحین الذكور والإناث في  دوائرفي  الخیار الأول:
 قائمة كل حزب (ممارسة تعرف بـ "التبادل")
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لذكور والإناث في لقد أصبح من الشائع (كما ھو الحال في تونس) إلزام الأحزاب السیاسیة بموازنة المرشحین ا: المبرر
قوائمھم. ویتفادى ذلك ردود الفعل السلبیة تجاه تخصیص مقاعد للنساء مما قد یؤدي إلى عزل النساء والنظر إلیھن على 

 أنھن مشرعات من "الدرجة الثانیة".

حیث بات تشغلھ نساء منتخسمقعداً) من الجمعیة التأسیسیة  75بالمائة (أو  25حد أدنى مضمون یساوي الخیار الثاني: 
یتم تخصیص المقاعد للأحزاب بناء على ھذا الحد الأدنى. أي أنھ سیكون على كل حزب ناجح المساھمة بمرشحات 

 ھأن معیة، فھذا یعنيمقعداً) من الج 30بالمائة ( 10لاستیفاء الحد الأدنى للجمعیة. فمثلاً، إذا نجح أحد الأحزاب بنسبة 
من محافظات والمرشحات لأدنى من الأعضاء السیدات. یتم انتخاب المرشحین لحد اوھي امقاعد)  7بالمائة ( 10یوفر س

 التمثیل النسبي وفقاً لمواقعھم في قوائم الحزب لضمان ھذا المستوى من التمثیل.

. وھو یتفادى حدوث السیناریو الوارد تحت الخیار الأول للموازنة بین الجنسینتدخلاً أكبر یعتبر الخیار الثاني  :المبرر
انت الأصوات مقسّمة بشكل فیما لو ك ،من النساء إلى أقل من النصف بكثیر اتالمنتخب اتث ینخفض عدد المرشححی

 قوائم تبادلیةباستعمال الو ،حیث یفوز معظم الأحزاب بمقعد واحد أو اثنین أو ثلاث فقط لكل محافظة تمثیل نسبيمتباعد 
. (فعلى سبیل المثال، استخدمت تونس الخیار الأول عام %50سیكون المرشحین المنتخبین من النساء أقل بكثیر من 

 بالمائة فقط). 24وحققت تمثیلاً نسائیاً في الجمعیة التأسیسیة بنسبة  2011

الذكور بحیث یرفعھ فوق فردیة لأحد المرشحین الصوات بما یكفي من الأكما یتفادى الخیار الثاني احتمال الإدلاء 
ھذا في العراق وصربیا واندونیسیا مما أضعف  حدثمرشحات إناث كانت لھن مواقع أعلى على قائمة الحزب. وقد 

 التمثیل المتكافئ للجنسین.

 الأقلیاتتمثیل   -7

 15 – 10حجوزة (في كل من خیارات الأنظمة الانتخابیة الثلاث المذكورة أعلاه، یتم تخصیص عدد قلیل من المقاعد الم
مقاعد في الخیار الثالث). یتم  10مقعداً في الخیار الثاني و  15مقعداً في الخیار الأول،  15) للأقلیات (300من كل 

. قد یتم توزیع المقاعد على الأقلیات السكاني تحدید توزیع المقاعد المحجوزة بین الأقلیات بشكل مسبق بناء على التعداد
طائفیة المعترف بھا. ویتم منح ھذه المقاعد المحجوزة إلى المرشحین الذین یحققون أعلى نقاط في والدینیة وال ثنیةالإ

) أو قوائم 2و 1(في الخیار  دوائر الممثل الواحدمن  ینتخبواالانتخابات (تقاس بنسبة التصویت في المحافظة) والذین لم 
 التمثیل النسبي (في الخیار الثالث).

من الأنظمة أن معظم الأقلیات ستكون قادرة على انتخاب المرشحین المختارین تحت كل نظام على الرغم من : المبرر
النسبیة والفردیة)، إلا أن ھذه المقاعد ستضمن تمثیل تلك الأقلیات في  الدوائر(بسبب عنصري  ةموضحال ةنتخابیالا

ضمان أن الذین سیقومون بصیاغة الدستور الجمعیة التأسیسیة. وتعتبر المقاعد المحجوزة في الحقیقة آلیة احتیاطیة ل
 غیر الفائزین المقاعد المحجوزة بمرشحي الأقلیات  ىءالسوري الجدید یمثلون الشعب بأكملھ. وكما ذكُر أعلاه، فإن مل

 الذین حققوا أعلى النقاط في الاقتراع یعزز من شرعیة ھؤلاء الممثلین.

 توعیة الجماھیر -8

الأنظمة الانتخابیة توعیة الجماھیر بعناصرھا المختلفة. ویشمل ذلك تقدیم معلومات الخیارات في  یتطلب أي من ھذه  
إلى جانب إرشادات محددة حول كیفیة المشاركة. كما یشمل السعي للتشجیع  ،عامة عن كیفیة عمل ھذه الأنظمة بشكل عام

المشاركة. وأخیراً، لا بد من أن تكون ھناك حملات  وتوجیھ الجماعیةعلى رؤیة جدیدة للأحزاب كوسیلة لتمثیل المصالح 
 لإیصال رسائل للجمھور عن التسامح والتنوع والشمول (یرجى مراجعة الفصل الثاني).
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 غیر حكومیة التعامل مع منظمات دولیة  -9

لیة للأنظمة المؤسسة الدو، الدیمقراطیة للتقریر عن المنظمة الدولیة(مثل  غیر الحكومیة یمكن للمنظمات الدولیة 
 ،المعھد الھولندي للدیمقراطیة متعددة الأحزاب، )IDEAالمعھد الدولي للدیمقراطیة والمعونة الانتخابیة أیدیا (، الانتخابیة

) أن تقدم الدعم للمشرّعین والسیاسیین في تأسیس نظام الانتخابات وتوعیة وحدة المعونة الانتخابیة في الأمم المتحدة و
(انظر أدناه) بالتواصل مع ھذه للانتخابات ظام. یجب أن تقوم الحكومة الانتقالیة واللجنة  العلیا الجماھیر بذلك الن

 المنظمات.

 القوانین الانتخابیة -2

 ) إدارة الانتخابات1

 یتضمن الشكل التالي توضیحاً للھیكل المقترح لإدارة الانتخابات:

 الانتخابات  لإدارة: ھیكل نظري  2-4الشكل رقم

 

 للانتخابات اللجنة العلیا

بعیدة عن سلطة الحكومة. ستقوم ھذه اللجنة بالإشراف على للانتخابات، تكون تحتاج سوریا إلى لجنة  علیا مستقلة 
الشكاوى اللاحقة لعملیة التعامل مع الإعداد للانتخابات والتصویت وعد الأصوات ونشر والمصادقة على النتائج و

ة كذلك بتسجیل مراقبي الانتخابات المحلیین والدولیین. وسوف تتلقى تمویلھا من الحكومة الانتخاب. كما ستقوم اللجن
روقراطیة المتعلقة بالانتخابات. ستقوم اللجنة بالإشراف على الأعمال البیوتأثیرھا . كما  تھاستبقى بعیدة عن سیطرولكنھا 

أثبتوا خلال مسیرة أعمالھم أنھم ذوو كفاءة  ،بالاحتراممن أشخاص مشھود لھم  للانتخابات لا بد أن تتألف اللجنة  العلیا
 ونزاھة.
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وجود ثلاث إلى سبع مفوضین: بما في ذلك دون حصر: قضاة متقاعدون وقضاة حالیون مستقلون الخیار الأول: 
 لمجتمع المدني.ا ، وناشطون من منظماتومحامون وأساتذة في القانون الدستوري أو العلوم السیاسیة ومحامون

ویكون صاحب الرتبة الأعلى من بینھم ھو  ء،تم تسمیتھم من قبل المجلس الأعلى للقضایقضاة  ةخمس الخیار الثاني:
 رئیس اللجنة .

سیتیح الخیار الأول تنوعاً علیھ و ،قضاة ةمن خمس العلیا للانتخابات في القانون السوري الحالي، تتألف اللجنة  :المبرر
 أكبر في الخبرة والتجربة.

. وستقوم ھذه اللجان للانتخابات قضاة تسمیھم اللجنة  العلیا ة: یكون لكل محافظة لجنة تتألف من ثلاثلجان المحافظات
 بتولي أعمال اللجنة الانتخابیة على المستوى المناطقي وستعمل تحت رعایة اللجنة  العلیا.

تكون مسؤولیاتھم ھي الحكم على أھلیة  ،ةقضاة في كل منطق ةتقوم لجان المحافظات بتعیین ثلاث لجان المراجعة:
 المرشحین والناخبین ومساعدة لجان المحافظات في التحقیقات المتعلقة بالشكاوى والتظلمات التي تعقب عملیة الانتخابات.

تتم تسمیة ثلاث أشخاص من قبل لجان المحافظات للإشراف على عملیة الانتخابات في كل مركز  لجان الانتخاب:
 للانتخاب.

 الانتخابیة الدائرة) حدود 2

الانتخابیة. وستقوم اللجنة الانتخابیة العلیا بمراجعة الحدود الدوائر تكون اللجنة الانتخابیة العلیا مسؤولة عن رسم حدود 
 الإداریة القائمة وتأخذ بعین الاعتبار مسائل التعداد السكاني والجغرافیا والمجتمعات المعنیة والتجاور والمساواة. وفي

 فیھا مناسبة، یجوز الاحتفاظ بھا كي تستخدم في انتخابات الجمعیة التأسیسیة.الحالیة الحالات التي تكون الحدود الانتخابیة 

 الدوائرالانتخابیة العادلة ضروریة للغایة لإجراء انتخابات تنافسیة. لا بد أن یتم رسم حدود الدوائر تعتبر حدود : المبرر
ید عن الاعتبارات الحزبیة أو الضغوطات السیاسیة. ستقوم اللجنة  العلیا باستخدام الأدلة من قبل جھاز بع دوريبشكل 

 .الدوائر الانتخابیةالإحصائیة والدیموغرافیة التي تطُبق على أفضل الممارسات في رسم حدود 

 ) التصویت في الخارج3

، بات التمثیل النسبي للمحافظة التي ینتمون إلیھاالمؤھلین التصویت في انتخاالمقیمین في الخارج بإمكان كافة الناخبین 
 .بشرط القیام بالتصویت المباشر في دوائرھم

ویساعد التصویت في لدى سوریا تاریخ حافل فیما یتعلق بتصویت السوریین في الخارج في الانتخابات المحلیة. : المبرر
مح للسوریین الذین أبعدتھم الصراعات بأن یلعبوا سیاسة ومستقبل وطنھم، كما سیسرسم الشتات في  الاستفادة من سوریي

دوراً في مستقبل بلادھم. عند استخدام أنظمة انتخابیة مختلطة، غالباً ما یسُمح لأصحاب الأصوات في الخارج بالتصویت 
الفردیة. (ففي تونس، كان للمقیمین في الخارج  بالنسبة للدوائرالتمثیل النسبي، ولكن مشاركتھم أكثر إشكالیة  دوائرفي 

 ).الدوائرالخاصة وكانت فرنسا واحدة من تلك  دوائرھم

 ) أھلیة المرشحین والناخبین4

 لا بد أن تتوافر في المرشح الشروط التالیة:
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 لم تسبق إدانتھ في قضیة جنائیة (ما عدا الإدانات المتعلقة بمسائل سیاسیة) •
 الثانویة العامة أن یكون من حملة شھادة •
 أن یكون سوري الجنسیة •
 عاماً فما فوق 25أن یبلغ من العمر  •
ً الأمن الأجھزةفي القوات المسلحة أو  عملھكون أن لا ی •  یة ما زال ساریا
وإیداع توقیع  100 یقترح مشروع الیوم التاليإیداع مبلغ التأمین المالي (م العدد المطلوب من التوقیعات وتقدی •

 لیرة سوریة) 50,000بقیمة  مالي

 لا بد أن تتوفر في الناخب الشروط التالیة:

 عاماً فما فوق 18أن یبلغ من العمر  •
 أن یكون سوري الجنسیة •
 لم تسبق إدانتھ في قضیة جنائیة (ما عدا الإدانات المتعلقة بمسائل سیاسیة) •

المتعددة والشرطة  المخابراتكالات (بما في ذلك و الأجھزة الأمنیةبالنسبة لأھلیة أفراد القوى المسلحة و: المبرر
المحلیة)، یسُمح لمن لم تنتھي خدمتھ بعد بالتصویت ولكن لا یسُمح لھ بالترشحّ، وذلك لضمان عدم تدخل القوات المسلحة 

 . كما یھدف ذلك إلى إثناءفي العملیة الانتخابیة للأفراد بالمشاركة الفرصةفي الانتخابات، مع إعطاء  الأجھزة الأمنیةأو 
 وخارج المجتمع المدني، في حال تم استبعادھا بالكامل.بالتوازي مع تلك الأجھزة عن الاستمرار بالعمل 

في أو حدیثاً ولتقدیم ھذه التوصیة، قام مشروع الیوم التالي بمراجعة قوانین الانتخاب في الدیمقراطیات التي تشكلت 
كل من لیبیا ومصر الأشخاص العاملین في سلك الأمن من  في منطقة الشرق الأوسط. وقد استبعدت طریقھا إلى الظھور

التصویت، على الأقل في الدورة الانتخابیة الحالیة. وقد واجھ ھذا القرار انتقادات كبیرة في لیبیا. أما في مصر، فإن 
ملیون  50المدنیین ، بینما یبلغ تعداد الناخبین ناخبعشرة ملایین حوالي یشكلون  یةالأمنالأجھزة القوات المسلحة و

سیطرة الجیش على نتائج بالتصویت، فقد یشكل ذلك خطراً في  یةالأمنالأجھزة ناخب. فإذا ما سمُح للقوات المسلحة و
التصویت. في سوریا، لا بد من توافر المزید من المعلومات فیما یتعلق بعدد الأشخاص العاملین في القوى المسلحة وكافة 

ة لإعادة النظر بعد أن تصبح ھذه المعلومات متوفرة، قد تكون ھناك حاجراجعة الفصل الثالث). الأجھزة الأمنیة (یرجى م
 ھناك مخاوف شبیھة. تواجدتؤلاء الأشخاص للتصویت إذا ما في أھلیة ھ

بالنسبة لأھلیة من تمت إدانتھم بجرائم، ھناك استثناء واضح في الشروط بالنسبة "للإدانات المتعلقة بمسائل سیاسیة". 
ویرجع ھذا إلى تجریم العدید من النشاطات السیاسیة الشرعیة تحت نظام الأسد. وبالتالي، فقد تمت إدانة المعارضین 

ئم تحمل عنوان "التحریض على العصیان" أو "العمل مع كیانات أجنبیة ضد السیاسیة بجرامواقفھم السیاسیین بناء على  
ن الحق في ینبغي أن یكون لھؤلاء المعارضین السیاسییالشعب السوري" أو "الاشتباه بنیة المشاركة في مظاھرات". و

ً التصویت والترشّح للانتخابات في سوریا الدیمقراطیة. أما استبعاد  ویت والترشح، فھو یستوجب من التص المدانین جنائیا
بالطبع أن یكون الشخص قادراً على الطعن في الإدانة الجنائیة أمام جھاز شبھ قضائي. ویمكن تشكیل ھذا الجھاز لیكون 

 تابعاً للجنة الانتخابیة أو كجھاز مستقل.

 ) تسمیة المرشحین5

، یحق دوائر الممثل الواحدتمثیل النسبي) أو في إذا ما تمت تسمیة أحد المرشحین من قبل حزب في قائمتھ (لانتخابات ال -
 للحزب عندھا إما التقدم بطلبات لكافة مرشحیھ بشكل جماعي أو بشكل فردي.
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 في حال تقدم المرشح بطلب كمستقل، فسیقوم/ تقوم بالترشح بشكل منفرد. •
 .الصلة يھلیة المرشحین وفقاً للقانون ذستقوم لجان المراجعة بالنظر في الطلبات للتحقق من أ •
 في نفس الوقت. ودوائر الممثل الواحدلا یحق للمرشحین النزول في انتخابات التمثیل النسبي  •

 ) تسجیل وتنظیم الأحزاب6

سیتم إصدار قانون جدید للأحزاب السیاسیة لتنظیم تسجیل الأحزاب السیاسیة المتنافسة على مناصب في  •
 الحكومة.

 یل التي یتقدم بھا الأحزاب بناء على ھذه القوانین.تقوم لجان المراجعة بتقییم طلبات التسج •

 ) مراقبو الانتخابات7

لا بد أن یكون المراقبون المحلیون والإقلیمیون (العرب) والدولیون مرخصین لمراقبة عملیة الانتخاب من البدایة إلى 
 النھایة.

 ) بطاقات تسجیل الناخبین8

المحلیة لكل ناخب. وسیساعد ھذا على زیادة  یةالانتخاب الدائرةتي تتضمن لا بد من تطبیق نظام بطاقات تسجیل الناخبین ال
 .حدوث تصویت متعددالكفاءة اللوجستیة والتقلیل من احتمال 
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 للتنفیذ المقترح الزمني الجدول .4.5

 .الانتخابي النظام لتصمیم الزمني الجدول: 3-4 الشكل

 

 مصادر مختارة .4.6

Democracy Reporting International http://www.democracy-reporting.org/ [July 2012] 

EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/electoral-
support/index_en.htm [July 2012] 

International Foundation for Electoral Systems http://www.ifes.org/ [July 2012] 

International Institute for Democracy and Electoral Support http://www.idea.int/ [July 
2012] 

Netherlands Institute for Multiparty Democracy http://www.nimd.org/ [July 2012] 

United Nations Electoral Assistance Division  

http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/issues/elections [July 2012] 
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 يالدستور التصمیمالفصل الخامس:  .5

 مستقبلنور شمس  لیرىیخرج من ظلمة ماضیھ ولاللحظة الدستوریة التي تمر بھا سوریا  فرصة نادرة للشعب السوري  
آلیات العملیة دستور جدیدعلى تدوین شرعیة الثورة والمرحلة الانتقالیة و وتعتمد ة والحریة. جدید من السلام والدیمقراطی

 والتشاور. المشاركة الشفافیة وب تتصف یجب أن  العملیة . وھذهصیاغة ھذا الدستور التي تؤدي  إلى

 ملخص التوصیات .5.1

صیاغة دستور سوریا إلى تحقیق ما ھو أكثر من دستور جدید. فلا بد أن تساعد  عملیةأن تسعى  یجب •
كافة وتبني الثقة بین الوطنیة الوحدة  وترعى مبدأالسوریین على تطویر وتعزیز وتشجیع الھویة الوطنیة 

 نمع مرور الزمتخلق یجب أن وتساھم في المصالحة الوطنیة كما  مالمجتمع السوري على اختلافھ مكونات
 ثقافة دیمقراطیة جدیدة 

عملیة صیاغة الدستور السوري المبادئ الجوھریة المتمثلة في  تتضمنبد أن ھذه الأھداف وغیرھا، لا لتتحقق   •
 الوطنیة.السیادة الشفافیة والمشاركة والإجماع والتشاور و

جدید أثناء المرحلة  واستبدالھ بوثیقة قانونیة جدیدة تتضمن إطار عمل قانوني 2012إلغاء دستور عام  یجب •
 . 1950بنسخة معدلة من دستور عام  أوالانتقالیة 

المرحلة الانتقالیة  وبنوداً خاصة بتنظیم جوھریةیجب أن یشمل إطار العمل القانوني الانتقالي حقوقاً وحریات  •
ھا في وض على صیاغة الدستور الدائم وضمانات دستوریة متفق علیھا یجب تضمینلتفاعملیة اوخارطة طریق ل

 الدستور الدائم.
مع النظر في إقامة استفتاء عام بغرض مناقشة الدستور وصیاغتھ والموافقة علیھ من قبل جمعیة تأسیسیة  یجب •

 لمصادقة النھائیة.ا
إلى أقصى  وتعكس تنوعھ السوريالمجتمع  مكوناتكافة فیھا تمثل ولا بد أن تكون الجمعیة التأسیسیة شاملة  •

 لخیارات من أجل تحقیق ھذه الأھداف).مفصّلاً حد ممكن. (یتضمن الفصل الرابع عرضاً 
على  لیكونواصل مع الجمھور في كافة مراحل صیاغة الدستور وعیة والتإلى وجود برنامج للت ضرورةھناك  •

 .ثقتھ وتوقعاتھا منھا لحفاظ على لوعلیھا  اطلاع 
تعكس الوثیقة ونقاش مع الشعب حتى  فعالةتور الدائم عملیة توعیة مدنیة یجب أن تتضمن عملیة صیاغة الدس •

 احتیاجاتھم وتطلعاتھم بدقة.كامل 
 صیاغة الدستور مع المجتمع المدني السوري لضمان شفافیة العملیة بالشكل الكافي. بھم لمناطالا بد أن یتعاون  •
التوصل إلیھا بالإجماع، قدر  یتم  الدستور شفافة صیاغة  بھم المناطلا بد أن تكون القرارات المتخذة من قبل  •

 الإمكان.
منح الوقت الكافي لعملیة صیاغة الدستور للسماح باستكمال التوعیة المدنیة والمشاورات العامة  یجب •

فترة زمنیة تترواح  استغراقوالصیاغة اللازمة. وقد یكون من الضروري  والبحوثوالمناظرات والمباحثات 
 .لإتمام العملیة إلى سنتین شھراً  18ما بین 

بشكل رسمي من أجل المساعدة على الدائم أن تستمر التوعیة المدنیة لفترة طویلة بعد اعتماد الدستور یجب  •
 ضمان تطبیق واحترام الدستور.
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 الأھداف والمبادئ .5.2

وصیاغة  نقاشمن خلال تحویل فیمكن من مجرد صیاغة الدستور نفسھ. أكثر  تحقق  قد عملیة صیاغة دستور جدید إن 
ساعد سوریا یالدستور من إجراء قانوني یقوم بھ محامون ونخبة من السیاسیین إلى حوار وطني لعملیة صیاغة دستور 

 على تحقیق العدید من الأھداف:

 ھویة وطنیة جدیدة وتشجیع تعزیزتطویر و •
 الوطنیة الوحدة تكریس •
 ةجدیدإدراة حكومیة ھریة إضافة إلى إطار الوصول إلى إجماع حول القیم والمبادئ الجو •
فقط النخب أو جدول أعمال الإصلاح من خلال إدراج التطلعات العریضة للشعب ككل ولیس  توسیع  •

 المجموعات الرئیسیة
 السوري المجتمع وشرائحفئات بناء الثقة بین كافة  •
 المصالحة الوطنیةتحقیق في  الإسھام •
 .الھیاكل الاجتماعیة السابقةفتح المجال السیاسي وإحیاء  •
بالمبادئ  والإدارات الحكومیةالسیاسیة  اتالتزام القیاد تأكیدإعلان قطیعة واضحة مع الماضي من خلال  •

 .الدیمقراطیة والعملیة
 .تھاممارستمكینھم من و مبادئ الدیمقراطیةالتوعیة المواطنین ب •
 إطار حوكمة وإطار قانون شرعي وفعال لإیجادزیادة الفرصة  •
 
 

نیابة عن یعملون بشكل منفرد لا یمكن تحقیق ھذه الأھداف، القلب النابض للثورة السوریة، على ید قادة سوریین و
وار نفسھ. وللوصول إلى ھذه الأھداف، لا بد من عملیة توعیة مدنیة وحبالشعب، بل یجب أن یحققھا الشعب السوري 

التعبیر عن مخاوفھم وحاجاتھم وتطلعاتھم مباشرة لقادتھم ولبعضھم البعض. بسمح للناس الجمھور ت وطني وتشاور مع
 المبادئ الجوھریة التالیة لصیاغة الدستور: مرتكزة علىأن تكون لابد  ھذه كعملیة و

السوري بحیث یمكن  عملیة صیاغة الدستور الشاملة ھي التي تضم كافة مكونات المجتمع: مشاركة الجمیع المبدأ الأول: 
بما في ذلك جماعاتھ  ،لممثلیھم المشاركة في العملیة بالتساوي. وھذه المكونات تعكس التنوع الكامل للمجتمع السوري

 وكافة أنماط الفكر السیاسي وتنوعھ الجغرافي. ،ورجالھ ونسائھالمختلفة والدینیة والطائفیة  ثنیةالإ

باستخدام  علنيھي التي تتم بشكل و ،عملیة صیاغة الدستور بجب أن تتم بشفافیة إن: مساءلةالمبدأ الثاني: الشفافیة وال
. لا بد من ضمان الشفافیة طوال عملیة صیاغة الدستور بحیث دائم أنواع متعددة من الوسائل لإبقاء الجمھور على اطلاع

راحات من خلال آلیات مناسبة كي اقتویشارك ب،صیاغة الدستور  أنشطةیمكن لأي فرد في المجتمع أن یطلع بسھولة على 
 مساءلةیتم أخذ ھذه الآراء بعین الاعتبار من قبل اللجان المعنیة. وفي نفس الوقت، لا بد أن یقوم جھاز وطني بمراقبة و

 اللجنة لضمان التزامھا بالمبادئ التي تحكم ھذه العملیة.

جمھور في عملیة صیاغة الدستور بأوسع صورة لا بد من التشجیع على مشاركة الالمبدأ الثالث: مشاركة الجمھور: 
 ،ي حق طبیعي وشرعيالمتعلقة بالدستور ھ المسائل أن التوعیة والمعرفة بالعملیة وبأھم بالناس  یؤمنلا بد أن وممكنة. 

من القیام بذلك  ویمكنھمیتم منحھم فرصاً حقیقیة وحرة وغیر منحازة للتعبیر عن آرائھم واھتماماتھم وتفضیلاتھم. وأن 
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خلال البنى التحتیة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعلیمیة والنقابات وأماكن العبادة أو المجموعات الجدیدة التي 
تصالات لجمع الاقتراحات والتوصیات الا المعلومات وتقنیاتأنظمة  الاستفادة منیجب كما یتم تأسیسھا لھذا الغرض. 

 ودراستھا أثناء صیاغة الدستور.والمدخلات الأخرى بحیث یمكن تحلیلھا 

الصیاغة إلى الھیئات فیھا  تتوصلعملیة صیاغة الدستور المبنیة على الإجماع ھي التي  إنالمبدأ الرابع: الإجماع:
  وجنبا الى جنب مع .  أخیر كملجأفقط  ویتم اللجوء إلى قواعد الاغلبیةبناء على النقاش والتفاوض والإقناع،  والإقرار

مجتمعیة أن الوثیقة النھائیة تعكس اھتمامات وتطلعات الوطن ولیس مصلحة  المبدأھذا  یضمن، الشمول والمشاركة
 .واحدة

 تعني المشاركة في عملیة صیاغة الدستور ھي واجب وطني وحق لكافة السوریین. والمبدأ الخامس: العھدة الوطنیة: 
من الدروس التي تم في نفس الوقت ون سوریة بالكامل، مع الاستفادة المشاركة أن عملیة صیاغة الدستور ونتیجتھا ستك

 تعلمھا من عملیات صیاغة الدستور في دول أخرى.

أفضل ما یخدم المصلحة الوطنیة ھو الحوار الشامل الھادئ ضمن إطار زمني واقعي ومریح.  المبدأ السادس: التداول:
المعاصرة التي یمكن المقارنة بھا، مدعوماً بآلیات شفافة لمنع  ویشمل ذلك التدبر في المصادر التاریخیة والتجارب
 تضارب المصالح الطائفیة أو الحزبیة أو الشخصیة.

یتم تطبیقھا بشكل آلي في كل مرحلة من مراحل صیاغة الدستور.  ثابتةوالأھم من ذلك ھو أن ھذه المبادئ لیست قواعد 
شرعیة القادة الانتقالیین في سوریا وعملیة  وتعزیزلتقویة  یم الاجرائیة التصامخیارات  تساھم في ترشیدإلا أنھا یجب أن 
 وتمكین سوریا من تحقیق أھدافھا. ،الدستور نفسھمضمون و ،صیاغة الدستور

 السیاق .5.3

 )السیاق التاریخي لصیاغة الدستور في سوریا(

، أصبح الدستور السوري أداة لتدعیم حكم الحزب الواحد ومركزة 1963 أذاربعد استیلاء حزب البعث على السلطة في 
. وانطلاقاً من فكرة أن الدستور ھو إطار العمل للتحول الاجتماعي والاقتصادي في السلطات التنفیذیةالقوة في أیدي 

الأعمال في وأصحاب الشخصیات الجدیدة التي تم فرضھا سوریا ولتمكین الطبقات الاجتماعیة التي ھمشتھا النخبة من 
 تومجتمع سوریا وحرم ةموحزب البعث في حكالدور المھیمن لوما تبعھ  1964عام وثیقة   تالدولة، فقد رسخ

 غطاء قانونیاً رفیعاً لنظام حكم استبدادي. تالتنافس السیاسي وأعط تالمواطنین من حریاتھم الأساسیة وقید

. ففي ارسات قادتھبین محتوى الدستور السوري وممتحت حكم البعث وما لا یقل عن ذلك أھمیة ھو التباین المتزاید 
وثیقة بقیت ساریة المفعول مع تغییرات بسیطة حتى فبرایر  وھيتحت حكم حافظ الأسد،  1973الدستور الصادر عام 

تنص ھم. كما لمواطنین والمساواة فیما بینتؤكد سیادة القانون وحقوق ا مواد، یتضمن الجزء الرابع منھا عدة 2012عام 
من الجزء الرابع على أنھ "لا یجوز وضع أي شخص تحت المراقبة أو احتجازه إلا بموجب القانون" وبأنھ "لا  28المادة 

یجوز توقیع التعذیب الجسدي أو النفسي على أي شخص أو معاملتھ بشكل مھین". إلا أنھ وفي ذلك الوقت، كانت سجون 
والتعذیب قد أصبحا أمراً روتینیاً وقد فسدت سیادة القانون  المراقبةاسیین وكانت سوریا قد امتلأت بآلاف السجناء السی

 تماماً نتیجة لانعدام القانون والجرائم التي تم ارتكابھا على أیدي النخبة الحاكمة في سوریا.

"ربیع دمشق"  ر لـالأمد القصی ، على الرغم من2000عام  تموزلم یتغیر الكثیر بعد اعتلاء بشار الأسد سدة الحكم في 
وعود بشار بالإصلاح السیاسي. ولم یتحرك نظام الأسد سوى في أواخر عام  تنفذلم كما  ،الذي جاء عقب اعتلائھ السلطة
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في محاولة للحد من انتشار وناقم على الثورة السوریة ، حیث أجرى إصلاحات دستوریة محدودة كرد فعل متأخر 2011
لم یكن أكثر دیمقراطیة من الدستور الذي سبقھ،  2012قاط النظام. إلا أن دستور عام المظاھرات والمطالب الشعبیة بإس

أمام مشروع  ت تفاصیل ھذا التاریخ حاضرةً ولم یثبت أي شيء سوى إصرار نظام الأسد على التمسك بالسلطة. وقد كان
 للمرحلة القادمة. المبادئ التوجیھیة الیوم التالي أثناء وضع مقترحات

بما فیھا  ، ما بعد النزاعفي فترة دول عدة حالات معاصرة لصیاغة الدستور في  بمراجعةمشروع الیوم التالي  لقد قام
أفغانستان وبنین وكولومبیا وتیمور الشرقیة ومصر وكینیا وأوغندة وبولیفیا وتونس والعملیة  العملیات التي تمت في

لعراق وجنوب أفریقیا إلى جانب عملیة المتباینة ل داً  في التجاربالمقترحة في الیمن. وقد نظر مشروع الیوم التالي تحدی
صیاغة الدستور الجاریة حالیاً في مصر ولیبیا. وسیتم إبراز بعض الدروس التي تم تعلمھا ھنا، بینما ستتم الإشارة إلى 

 دروس أخرى أدناه.

بشكل اعات الوقت الكافي لبناء الثقة والالتزام تعتبر العملیة التي جرت في جنوب أفریقیا مثالیة من حیث أنھا أعطت الجم
تتمیز لصیاغة الدستور  ھیئةٍ بالمبادئ المذكورة أعلاه. وقد تمت كتابة دستورھا الدائم خلال عامین من قبل كبیر 

اتخذوا أعمالھم بشفافیة و أدواو ھم،والتشاور معملایین المواطنین . أثناء تلك العملیة، قام المسؤولون بتوعیة ةشمولیبال
ویعزو مواطنو جنوب أفریقیا الجزء الأكبر من السلام النسبي الذي ھم بالتوافق دون الحاجة للتصویت بالغالبیة. قرارات

تمتعت بھ مرحلة الانتقال الدیمقراطي التي مروا بھا والمصالحة بین البیض والسود والاستقرار السیاسي الیوم إلى 
صیاغة الدستور. كما أخذ مشروع الیوم التالي بالاعتبار سمة ممیزة للعملیة التي  المبادئ التي تم تطبیقھا أثناء عملیة

في الدستور الدائم. وقد لابد من أن یتم تضمینھا جرت في جنوب أفریقیا حیث شمل الدستور المؤقت مبادئ قابلة للتحقیق 
قلیة أنھ ركة في العملیة بعد أن تأكدت تلك الأالأقلیة التي كانت تحكم البلاد في السابق الثقة للمشاحزب أدى ذلك إلى منح 

 أدناه). 1الأساسیة (سیتم التطرق لھذا بمزید من التفصیل في الصندوق  سیتم أیضاً تناول ومعالجة مصالحھا ومخاوفھا

لعام والتجربة التي مرت بھا جنوب أفریقیا تقف على النقیض تماماً من تلك التي مر بھا العراق الذي تمت كتابة دستوره 
مع استبعاد أحد أھم مكونات المجتمع العراقي وھم  الشعبخلال ثلاثة أشھر تقریباً دون شفافیة أو مشاركة من  2005

في قضایا دستوریة ھامة أو مناقشتھا أو حلھا مما أدى إلى تحدیات بشكلٍ كافٍ العرب السنة. نتیجة لذلك، لم یتم النظر 
من ذلك، فإن تھمیش العرب السنة أدى بشكل مباشر إلى اندلاع أخطر أحداث  حكم العراق الیوم. والأھم تواجھكبیرة 

 .2007و  2006العنف الطائفي في العراق ما بین عامي 

تقییم عملیة صیاغة الدستور في مصر ولیبیا وتونس، إلا أن مشروع الیوم اً على مبكرما یزال على الرغم من أن الوقت 
قل لم تنجحا في تطبیق المبادئ الدستوریة الأساسیة المذكورة أعلاه. ففي مصر، تم التالي لاحظ أن مصر ولیبیا على الأ

اتخاذ قرارات تخص الإطار القانوني للانتقال وخارطة طریق تصمیم الدستور الدائم بشكل سري في معظم الأحیان من 
في أما نھ لم یكن شمولیاً بالقدر الكافي. لأ للنقد الشدیدقبل مجموعة تنفیذیة من القادة، وقد تعرض تشكیل اللجنة الدستوریة 

لاتھامات بالعمل دون شفافیة وأنھ لیس شمولیاً بالقدر الكافي وبفشلھ في الوطني أیضاً تعرض المجلس الانتقالي فقد لیبیا، 
ھا تصمیم مھمة في المجتمع اللیبي. في كل من مصر ولیبیا، تسببت الطریقة التي تم ب مكوناتالتشاور بالشكل الملائم مع 

في خلق توتر وانعدام في الثقة، وأدت إلى تقویض شرعیة فعلیاً الإطار القانوني الانتقالي وعملیات صیاغة الدستور 
 .یة بحد ذاتھاعملیات الانتقالالالسلطات الانتقالیة و

ر  في دول أخرى، بالنظر إلى التاریخ الحدیث لصیاغة الدستور في سوریا وبمقارنة العملیات المعاصرة لصیاغة الدستو
. وقد أكد ھذا المجھود الأھمیة تصورهوتعمیق  ھي من الاطلاع على عدة دروس وتوسیع أفقتمكن مشروع الیوم التال

 البالغة للالتزام بالمبادئ الأساسیة، مع تقدیم بعض الخبرات المھمة التي ساعدت في وضع التوصیات الواردة أدناه.

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 82
 



التالي الیوم مشروع    

 

 التحدیات والمخاطر .5.4

 الحاجة إلى إطار قانوني انتقاليالتحدي الأول: 

تحتاج مناقشة وصیاغة دستور دائم إلى وقت وتركیز. ولن یكون ھذا متوفراً على الأرجح بعد سقوط نظام الأسد مباشرة. 
من الأزمات  قدراً الأولى لنھایة النظام البعثي ستشمل على الأرجح  العواقب، فإن یةالانتقالالعملیة كانت طبیعة  وأیاًّ كانت

الفوضى والتقلب. وبالتالي، قد تكون ھناك حاجة إلى إطار قانوني انتقالي إلى أن تتوفر الظروف والبیئة الملائمة و
) الحاجة 1صیاغة الدستور الدائم. إلا أن الإطار القانوني الانتقالي یجب أن یوازن بین قوتین متنافستین: (ب للاضطلاع

) 2، و(2012في أعقاب سقوط النظام وانحلال دستور عام یة تطبیقھ واستمرارالقانون بأسرع وقت ممكن تواجد إلى 
الحاجة إلى إن الفوضى والتقلب. مع  وأصعوبة مناقشة وثیقة إطار قانوني انتقالي في خضم أزمة سیاسیة واجتماعیة 

الحكومات  وتوجیھ صیاغة الدستور الدائم ھو تحد واجھتھ نفسھاالانتقال  لیدیر عملیة صیاغة إطار قانوني مؤقت 
 ).1الانتقالیة الأخرى وتغلبت علیھ (أنظر الصندوق 

 : فقدان ثقة المواطنینالتحدي الثاني

بالقیادة  ثقة المواطنین ، إضافة إلى أنالمتنافسةتفكك یتصارع مع العدید من الھویات لقد أضحت سوریا مجتمعاً آخذاً في ال
ھذه التصدعات وانعدام الثقة من قبل نظام الأسد. وكلما بعض غرس واستغلال إلى حد كبیر. وقد تم منعدمة  السیاسیة

الثقة بین المجموعات والمصالح المجتمعیة. قد یكون  تالتفكك وانعدمھذا النظام، كلما تفاقم  سقوططالت المدة قبل 
ت معینة حول الانتقال دون وجود اتفاقیات أو تفاھما بدءالسوریون مترددین في الدخول في عملیة صیاغة الدستور عند 

. وقد یكون ھذا صحیحاً على وجھ الخصوص إذا ما اختارت سوریا، على غرار الدول والخلافیة المحددةالقضایا الصعبة 
قوم بصیاغة الدستور الدائم (أو اختیار لجنة لتقوم ھیئة تانتخابات لتشكیل  تجريالأخرى التي شھدت الربیع العربي، أن 

 )1واجھھ آخرون وتغلبوا علیھ (انظر الصندوق رقم بالصیاغة). وھذا أیضاً تحدٍ 

 في اللحظات الانتقالیة الكامنةالتحدي الثالث: المخاطر والفرص 

من الاستبداد إلى  وغیر عادیة في انتقال سوریا فریدةإن مناقشة واعتماد إطار قانوني انتقالي ودستور دائم یمثلان فرصة 
یدة من حیث أن الحكومات التي تعقب النزاعات غالباً ما یكون أمامھا فرصة فرلحظة الدستوریة تعتبر الالدیمقراطیة. 

واحدة فقط للنجاح وصیاغة إطار قانوني انتقالي یضع حقوقاً ومؤسسات وممارسات تدعم استمرار السلام والازدھار 
تقدم ھذه اللحظة الدستوریة لأنھ، وبعد نصف قرن تقریباً من الدكتاتوریة،  ةغیر عادیمقراطیة والحریة. وھي أیضاً والدی

ووضع الوطن في مسار تستطیع فیھ كافة مكونات وشعوب سوریا خلق  ،فرصة للسوریین لإعلان القطیعة مع الماضي
نظام وظیفي للحكم الدیمقراطي، والأكثر من ذلك، سیكون بإمكانھم تأسیس ثقافة دیمقراطیة ودولة مبنیة على احترام 

 .الأفرادحقوق وحریات جمیع 

أي بمخالفة  –تحمل مثل ھذه اللحظات مخاطر بطبیعتھا. فإذا ما تم تنفیذ عملیة صیاغة الدستور بشكل غیر حكیم و
الحالیة وتقویض شرعیة السلطات الانتقالیة وأي  صدعتفقد یؤدي ذلك إلى مفاقمة خطوط ال –لمبادئ المذكورة أعلاه ل

 ً لفترات طویلة. كما تقدم ھذه اللحظات فرصاً كبیرة  انقرار یمتدوالمساھمة في تولید عنف وعدم است ،حكومة تأتي لاحقا
بل النخبة أیضاً. یؤمن مشروع الیوم التالي أنھ إذا لم تكن عملیة صیاغة الدستور مجرد عملیة صیاغة قانونیة من قِ 

ع الذي تتألف منھ نولتكون حواراً وطنیاً یستوعب كافة احتیاجات ومصالح المجتمع المت تتجاوز ذلك، بل فحسبالسیاسیة 
 وسیحقق السوریون أھداف وتطلعات الثورة. اعلى شرعیتھ یةالانتقالالعملیة حصل سوریا، فسوف ت
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 الثقة في جنوب أفریقیاخلق الوقت و: مواجھة التحدیات: 1-5  الشكل

 

 التوصیات التفصیلیة 

 خارطة طریق لعملیة صیاغة الدستور -1

بعد النظر في ھذه الأھداف والمبادئ والتعرف على التحدیات والفرص ومراجعة الدروس والأمثلة من التجارب التي 
لتالیة المؤلفة من مھام متتالیة لمناقشة وصیاغة مرت بھا الدول الأخرى، یوصي مشروع الیوم التالي بخارطة الطریق ا

). تبدأ خارطة الطریق مباشرة بعد سقوط نظام الأسد 4-5و  3-5، 5- 2رقم واعتماد الدستور الدائم لسوریا (الأشكال
طة بحیث یكون الجمھور واعیاً وقادراً على أداء دوره بمجرد تشكیل الجمعیة التأسیسیة. تنتھي خار ،بالتوعیة المدنیة

 جدیدة، ربما من خلال استفتاء عام.اعتماد دستور شرعي دائم لسوریا الطریق بعد مضي ثلاث سنوات ب

  

 خضم في بالمبادئ محكومة دستور صیاغة عملیة إجراء إلى الحاجة في تجسدت تحدیات الدول من العدید واجھت
 تجربة من التوجیھیة المبادئ بعض استقاء ویمكن. المجتمع في الثقة انعدام وتفشي الصراعات تلي التي الاضطرابات

 .تسلكھا أن لسوریا یمكن التي المسارات بعض واقتراح أفریقیا جنوب

 ھذا ویفسح. الدائم الدستور صیاغة عملیة ویوجھ الانتقال عملیة لیحكم مؤقت دستور صیاغة ھي الأولى الخطوة
 بعد. الدستور لصیاغة سلیمة عملیة لتنفیذ – اللازم الوقت الأخص وعلى – اللازمة الشروط إیجاد فرصة أمام المجال
 كیفیة حول محادثات بإجراء السائدان الطرفان قام ،1991 عام أفریقیا جنوب في العنصري الفصل نظام سقوط

 أفریقیا جنوب حكمت وقد. مؤقت دستور عنھا ونتج عامین قرابة المحادثات استغرقت وقد. الدیمقراطیة إلى الانتقال
 .عامین عن یزید ما بعد دائم دستور اعتماد تم أن إلى المؤقتة الوثیقة ھذه بموجب نفسھا

 مثالاً  أفریقیا جنوب وتقدم. المواطنین لثقة الكبیر الانعدام مع للتعامل السبل إیجاد وھي مھمة أخرى خطوة ھناك تبقى
ً  ھنا مفیداً   جنوب شعب ینتخبھا تأسیسیة جمعیة قبل من الدائم الدستور صیاغة تتم أن المفترض من كان فقد. أیضا

ً  سیكون المنتخب الجھاز أن تعرف البیضاء الأقلیة وكانت. أفریقیا  الأفریقي الوطني المؤتمر حزب قبل من مكتسحا
 قام البیض، أفریقیین الجنوب مصالح حمایة أجل ومن. بھ یرغب دستوري إطار أي بتصمیم عندھا سیقوم الذي

 ما أكثر ھي كانت مبدأً  34 من یتكون المؤقت الدستور في ملحق بإضافة الوطني والحزب الأفریقي الوطني المؤتمر
 قدمت ولكنھا مفصل، بشكل القضایا كل المبادئ تلك تصف لم. الدائم الدستور في بخرقھا یسمح ولا الحزبین یھم

 الحزبین مخاوف من التخفیف في المبادئ ھذه وجود ساھم وقد. اختراقھا یجوز لا عریضة حمراء وخطوط مواصفات
 .ومصالحھم حقوقھم لأھم النھائي الدستور احترام وضمان

ً  قوّتھا الضمانات ھذه استمدتّ  دستوریة حكومة بتشكیل أفریقیا جنوب قامت. تطبیق بآلیة مصحوبة كونھا من جزئیاّ
ً  ینتھك لم أنھ من والتأكد الدائم الدستور لمراجعة  المحكمة وجدت وقد. علیھا الاتفاق تم التي 34 الـ المبادئ من أیا

ً  یمثلان الدستور من بندین بالفعل  .للتعدیل التأسیسیة الجمعیة إلى الدستور مسودة بإعادة فقامت المبادئ لھذه انتھاكا
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 : مھام خارطة الطریق لصیاغة الدستور2-5 رقم الشكل
 المھمة/ المرحلة

 واعتماده التفاوض على الإطار القانوني الانتقالي
 تشكیل لجنة لتبدأ بالتوعیة المدنیة

 بالتوعیة المدنیةالقیام 
 انتخابات الجمعیة التأسیسیة

الموارد ووضع خطة استراتیجیة  إیجاد وتقوم الجمعیة التأسیسیة بتشكیل أمانة عامة للجمعیة للمساعدة في وضع میزانیة 
 الدستور صیاغةعملیة وتوثیق وتسھیل 

 للمساعدة في التوعیة المدنیة والمشاورات  الدوائر/ المناطقتقوم الجمعیة التأسیسیة بفتح مكاتب في 
 والصیاغة البحوثتقوم الجمعیة التأسیسیة بتشكیل لجان فرعیة للمساعدة في 

 القیام بالمزید من التوعیة المدنیة
 إجراء مشاورات عامة

 تحلیل مدخلات/ آراء الجمھور
 بحث ومناقشة والاتفاق على المسودة الأولى للدستور

 للجمھور بالتعلیق على المسودة الأولىالسماح 
 المزید من المفاوضات وصیاغة المسودات، حسب الحاجة

 تقوم الجمعیة التأسیسیة باعتماد الدستور
 ً  استفتاء عام، إذا كان ذلك مناسبا
 التوعیة المدنیة المتعلقة بھ المزید منتطبیق الدستور النھائي وإجراء 

 
 الزمني المقترح لمھام صیاغة الدستور: الإطار 3-5 رقم الشكل

 المدة المھمة/ المرحلة
أشھر (أو أكثر إن لزم للاتفاق على  3-2 مناقشة وصیاغة الإطار القانوني الانتقالي

 )الضامنةالمبادئ 
(یرجى مراجعة تقریر مجموعة  الإعداد لانتخابات الجمعیة التأسیسیة

 الانتخابات)
 لتواصللحدة و(تأسیس أمانة عامة، واستعدادات الجمعیة التأسیسیة 

والمیزانیة  القوانین الداخلیةوضع المناطقیة، ، المكاتب والتوعیة
 والخطة الاستراتیجیة، إلخ.)

 أشھر 3

 أشھر 3 التوعیة المدنیة
 أشھر 6-3 المشاورات مع الجمھور

 أشھر 6-3 البحث والمناقشة والصیاغة والاعتماد من قبل الجمعیة التأسیسیة
 أشھر 3 الإعداد للاستفتاء العام
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 لعملیة صیاغة الدستور الجدول الزمني: 4-5 رقم الشكل

 سنة أشھر 6 الیوم الأول
سنة 
 سنتان ونصف

سنتان 
 ونصف

ثلاث 
 سنوات

مناقشة واعتماد الإطار القانوني 
 الانتقالي

     

      التواصل مع الجمھورالتوعیة واستراتیجیة 
     المدنيالتوعیة/ الإعداد 

    انتخابات الجمعیة التأسیسیة
    أعمال الجمعیة التأسیسیة بدء

    التوعیة المدنیة
    المشاورات العامة

    تحلیل مدخلات الجمھور
    المسودة الأولى
    التوعیة المدنیة

    المشاورات العامة
   المزید من المفاوضات وإعداد المسودات

   التأسیسیة للدستوراعتماد الجمعیة 
  التوعیة المدنیة بخصوص الاستفتاء العام

 الاستفتاء العام
 خیارات الإطار القانوني الانتقالي -2

الفترة الانتقالیة وتوجیھ عملیة صیاغة  حكمكما ورد أعلاه، ستكون سوریا بحاجة إلى إطار قانوني انتقالي من أجل 
الحالي غیر ملائم أو مناسب على الإطلاق لیكون ھو الإطار  2012الدستور. یعتقد مشروع الیوم التالي أن دستور عام 

غیر دیمقراطي إطلاقاً ولا بد من تعدیلھ بشكل كامل.  2012دستور عام یعتبر القانوني خلال الفترة الانتقالیة. أولاً، 
انیاً، من خلال تعلیق الدستور الحالي، ستظھر سوریا قطیعة حقیقیة ورمزیة مع ماضیھا الدكتاتوري. ومثل ھذا وث

 التصرف لھ جذوره في المبدأ المعروف دولیاً والمسمى "الضرورات الثوریة".

لیفي  1950دستور عام  ) تعدیل1قام مشروع الیوم التالي بالنظر بحرص في خیارین آخرین للإطار القانوني الانتقالي: (
) صیاغة وثیقة انتقالیة جدیدة. 2باحتیاجات سوریا الانتقالیة (مثلاً، من خلال شمول حقوق واعتراف أكبر بالأقلیات)؛ أو (

عمقة بین المشاركین في مشروع الیوم التالي حول الخیار الأفضل، فلكل منھما إیجابیاتھ ومخاطره. موقد جرت مناظرات 
یجب (بعد التعدیل) أو صیاغة وثیقة جدیدة  1950استخدام دستور عام حول  القرارشاركین اتفقوا على أن إلا أن كافة الم

والطریقة التي  یةالانتقال التي ستتكشف بھا العملیةكیفیة ال. فلا یمكن معرفتھا في الوقت الحاليحقائق ومتغیرات أن توجھھ 
سیسقط بھا النظام الحالي وطبیعة السلطات الانتقالیة التي ستحل محلھ سیكون لھا أثر كبیر على مدى ملائمة كل من 

 الخیارین.
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 1950الخیار الأول: تعدیل دستور عام 

 بشكلٍ كبیر حول كنقطة بدایة للإطار القانوني الانتقالي 1950استخدام دستور عام  الخاص بمدى ملائمةالنقاش تمحور 
 نقطتین رئیسیتین:ل بالنسبةوجھات نظر متباینة 

ذكریات ومشاعر تتعلق بفترة غلبت علیھا الدیمقراطیة والتوافق  1950بالنسبة لبعض المشاركین، أثار دستور عام  -1
ثوار  عودةلى سان إث. وأشار ھؤلاء المشاركون أیضاً وباستحوالسلام في تاریخ سوریا، قبل أن تبدأ دكتاتوریة حزب البع

. الجاریةبالفعل بین تلك الحقبة وبین الثورة  صلة قد تم إیجادھاأي أن ھناك بما یعني ، 1950الیوم إلى علم دستور عام 
سیطرة فكرة حقبة  1950سلبیة. فبالنسبة لھم، یمثل دستور عام أكثر إلا أن البعض الآخر من المشاركین كانت لھم نظرة 

داً  وعلیھ فلاوریا التي شوھھا وأفسدھا حزب البعث لاحقاً، الوحدة العربیة في س یمكن اعتبارھا رمزاً إیجابیاً وموحِّ
اد وغیرھم من الأكر الإشارة إلى 1950دستور عام  أنھ وبسبب استبعادتلك المجموعة  ذكرتلمستقبل سوریا. كما 

وني فیھ خطر بفقدان ة للإطار الانتقالي القانلن یكون فیھ أي تطمینات لھذه المجموعات، واستخدامھ كقاعدالأقلیات، ف
بدون شمولیة أو شفافیة  –فیھا  1950بأن الطریقة التي تم اعتماد دستور عام الآخرین ذكروا بعض المشاركین دعمھم. 

سترسل الرسالة الخاطئة حول مبادئ الدیمقراطیة التي ترغب سوریا بإبرازھا خلال الفترة الانتقالیة.  –أو مشاركة 
ھو أمر مضر في الواقع من حیث بناء  1950خیراً، قال بعض المشاركین أن الربط ما بین الثورة الحالیة ودستور عام وأ

دولة موحدة وشاملة بعد سقوط نظام الأسد وذلك لأن الثورة لم تشمل كافة السوریین. وقد جادل ھؤلاء بأن سوریا 
 صلة بینھ وبین الماضي على الإطلاق. "الجدیدة" بحاجة إلى بدایة جدیدة بدستور انتقالي لا

قابل للاستخدام دون تعدیل، مما سیختصر الفترة  1950% من دستور عام 80قال بعض المشاركین أن أكثر من  -2
ریثما یتم التفاوض على وصیاغة إطار قانوني انتقالي. ولم یوافق  ،الزمنیة التي ستكون فیھا سوریا في حالة فراغ قانوني

لیصبح دستوراً حدیثاُ بالفعل یمكن  1950دستور عام  إجراء تعدیل كبیر علىك قائلین أنھ لا بد من آخرون على ذل
استخدامھ خلال الفترة الانتقالیة، وبالتالي ستستغرق مراجعتھ نفس الفترة الزمنیة التي ستستغرقھا صیاغة دستور جدید 

 بالكامل.

 الخیار الثاني: إطار قانوني انتقالي جدید

یشكل بدایة جدیدة لسوریا للعدید من المشاركین، تعتبر المیزة الأساسیة لصیاغة إطار قانوني انتقالي جدید في أنھ  بالنسبة
وثیقة شمل فوائد وخبرات الأعوام الستین الماضیة من الفكر والممارسات القانونیة والسیاسیة. ویمكن تصمیم یمكن أن ت

عكس حاجات وتطلعات كافة السوریین. كما لجدید في تاریخ سوریا وتا الفصل اتناسب مع ھذبمواصفات خاصة ت ةجدید
ى عملیة صیاغة أشار المشاركون إلى أن عملیة التفاوض والصیاغة یمكن أن تكون مصدراً للحوار الإیجابي والتدریب عل

دید، مما سیطیل من مدة كانت الوقت الإضافي الذي سیستغرقھ البدء من جفالناحیة السلبیة الرئیسیة الدستور النھائي. أما 
مما الدستور صیاغة ھذا إلى استعجال العاملین على  بقاء سوریا في فراغ قانوني أو تحت إطار قانوني انتقالي. وقد یؤدي

سیؤدي بدوره إلى مؤسسات أو آلیات أو عملیات أقل فاعلیة. كما عبر المشاركون عن قلقھم من أن كتابة إطار قانوني 
انتقالي جدید سیحتاج إلى مناقشة العدید من المسائل التي قد تكون مثاراً للجدل مباشرة بعد سقوط النظام مما قد یثیر 

 .عامةى اضطرابات شرارة الانقسام أو عدم الاستقرار أو حت

 عملیة صیاغة إطار قانوني انتقالي -3

 ً ، لا بد من تطبیق المبادئ الجوھریة الستة التي تمت مناقشتھا أعلاه أثناء العملیة. ولا بد من الذي یتم تبنیھ كان الخیار أیاّ
ة وكافة القناعات السیاسیة والدینیة والطائفی ثنیةالنطاق الكامل من الھویات الإ –شمول كافة مكونات المجتمع السوري 

حتى شرائح المجتمع  –استبعاد أي مكون میم الإطار القانوني الانتقالي. ففي تص –والرجال والنساء وكذلك الشباب 
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على القادة الانتقالیین العمل بأكبر قدر من وسیقوض من شرعیة واستقرار المرحلة الانتقالیة.  –المؤیدة للنظام الحالي 
الأسباب التي دفعت لاختیار بصل مباشرة مع الشعب لإبلاغھ لیس فقط بالخیارات التي یتم النظر فیھا، بل الشفافیة والتوا

 بعض تلك الخیارات.

في ھذا السیاق، من أھم العناصر الأساسیة لخارطة الطریق المقدمة أعلاه ھو التواصل مع الجمھور، الذي یبدأ مباشرة 
أن تعمل السلطات الانتقالیة على إبلاغ الجمھور بالتطورات في مناقشة اً جدّ ویستمر طوال العملیة. من الضروري 

وصیاغة الإطار القانوني الانتقالي وعملیة صیاغة الدستور التي تلیھ، إضافة إلى كافة نواحي الانتقال السوري إلى 
أیضاً على إدارة توقعات الجمھور، الدیمقراطیة. لن یزید التواصل من شفافیة العملیة فحسب، بل سیساعد القیادة الانتقالیة 

 وبالتالي زیادة فرص قبول قراراتھم على أنھا عادلة وذات شرعیة.

وبالرغم من أن عملیة مشاركة الجمھور بشكل كامل، كما ھو مقترح في عملیة صیاغة الدستور الدائم المذكورة أدناه، قد 
إلا أن مشروع الیوم التالي یوصي أیضاً أن یقوم القادة  ،یةعملیة الانتقاللالزمني الضیق ل في الإطار ممكنةلا تكون 

 الانتقالیون بالتشاور مع أھم قطاعات المجتمع لبناء والحفاظ على الشرعیة والثقة، لأنفسھم وللإطار القانوني الانتقالي.

 محتوى الإطار القانوني الانتقالي -4

ذلك انتھاك للمبادئ  فيام الإطار القانوني الانتقالي (بل أن من غیر الملائم أن یقوم مشروع الیوم التالي بوصف لغة وأحك
. یعتقد مشروع اً وارد یجب أن یكونمشروع الیوم التالي)، إلا أنھ من الملائم النظر في طبیعة ما قد الدستوریة الأساسیة ل

حقوق ل ات) ضمان1الانتقالي: (الیوم التالي أنھ، وبشكل عام، لا بد أن تكون العناصر التالیة مشمولة في الإطار القانوني 
) خارطة طریق 3؛ (یةالانتقالفي الفترة  بإدارة الدولة ) القواعد والمؤسسات والإجراءات الخاصة 2الإنسان الأساسیة؛ (

التي ستوجھ صیاغة الدستور  والموضوعیةالضمانات الإجرائیة  النظر في) 4مناقشة وصیاغة واعتماد الدستور الدائم و (
 ر ما ورد أدناه).الدائم (انظ

القضایا التي یفضل معالجتھا في  وكذلكالإطار القانوني الانتقالي،  ما سیدخل ضمن النظر إلىعلى القادة الانتقالیین 
. وبما أن الإطار القانوني الانتقالي ستتم مفاوضتھ وصیاغتھ في وقت أقصر وبمشاركة أقل على حدٍ سواء الدستور الدائم

ً تضمنأي بمعنى أن یكون ممما سیحدث بالنسبة للدستور الدائم، فلا بد أن یكون ھیكلیاً بقدر الإمكان  فقط المسائل  ا
ً قد صُمم  اً جدیداً دستوریّ اً نظامالتصور بأن ا من خلال الفترة الانتقالیة. قد یقلل ھذ إدارة الدولةوالضروریة للاستقرار   سلفا

 على أیدي النخبة السیاسیة وفرُض على الشعب.

 للإطار القانوني الانتقالي والدستور الدائم والموضوعیةالضمانات الإجرائیة  -5 

أنھ من سوریا تجد كما ورد أعلاه، ومن أجل التخفیف من ضعف ثقة المواطنین وتوجیھ عملیة صیاغة الدستور، فقد 
تنطبق ھذه وس .)1(أنظر الصندوق  إلى حد كبیر من اعتماد مجموعة من الضمانات، كما فعلت جنوب أفریقیاالمفید 

أن كونات العدیدة للمجتمع السوري بالم وتؤدي إلى طمأنة ،وعلى الدستور الدائمالضمانات على الإطار القانوني الانتقالي 
خاوفھم الأساسیة لن دستور آمنة وأن بإمكانھم المشاركة وھم مطمئنون إلى أن اھتماماتھم ومالمشاركة في عملیة صیاغة ال

وبحاجة إلى وقت أطول بكثیر من إصدار إطار قانوني انتقالي من  ةً الضمانات الدستوریة صعب تنُتھك. وقد تكون مناقشة
اعي والسیاسي في سوریا ما بعد الثورة وتحدید ما إذا سیكون القادة الانتقالیون بحاجة إلى تقییم المناخ الاجتمكما دونھا. 

إذا والشرعیة والاستقرار إلى أقصى حد خلال الفترة الانتقالیة.  بتعزیز كانت ھذه الضمانات لازمة ومناسبة، مع الاھتمام 
آلیة لضمان عدم  نوني الانتقالي، فعلیھم أیضاً إنشاءقرر القادة السوریون أن یشملوا ضمانات دستوریة في الإطار القا

 ).1خرق تلك الضمانات من قبل الدستور الدائم (مثل المحكمة الدستوریة التي شكلتھا جنوب أفریقیا، أنظر الصندوق 
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وللتوضیح قام مشروع الیوم التالي بالتعرف على العدید من القضایا التي قد یكون من الملائم ضمھا كضمانات دستوریة. 
شاورات بین الأحزاب المختلفة (والشعب) للتعرف المیات، ولا بد من إجراء المزید من ھذه القضایا ھي مجرد توصفإن 

 على المبادئ الجوھریة التي یجب حمایتھا والضمانات التي یجب تقدیمھا.

 المبادئ فوق الدستوریة

 المبادئ أدناه ھي توجیھات عامة ملزمة تمثل روح الدستور فلا یمكن لمواده أن تحید عنھا:

تاح الدستور الانتقالي والدائم بالنص التالي "نحن، الشعب السوري" للتركیز على أن الشعب، ولیس أي یتم افت .1
 حزب أو حكومة، ھو الذي لھ السیادة في سوریا.

 سوریا ھي دولة مدنیة دیمقراطیة حرة. .2
 سوریا ھي دولة موحدة مناطقیاً. .3
 یحترم ھذه التعددیة. سوریا ھي مجتمع متعدد العرقیات والأدیان واللغات والطوائف .4
 .السوري الوطني النسیج من كجزء رمنلأاو والشركس شوریینوالآ والسریان والتركمان كرادبالأ الاعتراف .5
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ضمان و، وعلى وجھ الخصوص المساواة، ةسیتم إدراج حقوق الإنسان الأساسیة ضمن المبادئ الدستوری .10
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 ضمان الحقوق والحریات للرجل والمرأة بشكلٍ متساوٍ. .11
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 .والاقتصادیة الاجتماعیة العدالة مبادئسیشمل النظام الاقتصادي  .17

  .  تطبیق المبادئ الأساسیة على خارطة الطریق6

 الشمول

ً  الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستوربالرغم من تناول مسألة انتخاب  (الرجاء مراجعة الفصل الرابع)، لكن یجدر  سابقا
مناقشتھا ھنا أیضاً نظراً للأھمیة البالغة لشمول ھذه الجمعیة لكامل مكونات المجتمع السوري وتمثیلھا لھا بشكل كافٍ. 

وفي بعض الحالات ربما حتى دون أن  وكما سبق التأكید في الفصل الرابع، یتوجب تمثیل جمیع المكونات والمصالح
لیست كالھیئات التشریعیة العادیة، حیث أن إجراء الانتخابات  التأسیسیة لوضع الدستور اتالجمعیتتناسب مع أعدادھا. إن 

بشكل منتظم، في حالة الھیئات التشریعیة العادیة، یعني أن خسارة مجموعة ما للانتخابات في إحدى المرات یعطیھا 
تحقیق أداء أفضل في المرة القادمة. یأتي الحدث الدستوري على العكس من ذلك فھو فرید وینضوي على الفرصة ل

رھانات أعلى بكثیر. كما أن المجموعات التي تشعر بالتھمیش ستكون أقل إحساساً بانتمائھا إلى "سوریا الحدیثة" والأسوأ 
  أنھا قد تحاول تقویض أو عرقلة عملیة التحول الدیمقراطي. 
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وعلیھ یجب على القیادات السوریة بذل الجھد لضمان عدم خروج الانتخابات بنتائج دیمقراطیة فحسب (بمعنى أغلبیة 
الأصوات)، بل بنتائج شرعیة أیضاً. وعلیھ یوصي مشروع الیوم التالي بأن تقوم سوریا، بالإضافة للعملیة الانتخابیة 

للمجموعات التي قد تخسر خلال الانتخابات  التأسیسیة لوضع الدستور الجمعیةالعادیة، بحجز عدد كاف من المقاعد في  
ولكن یجب تمثیلھا بالرغم من ذلك. یجب الموازنة ما بین مبادئ الشمول والمداولة لأجل إنشاء ھیئة تمثل الدولة بشكل 

تفصیل الآلیات اللازمة  فعال وتستطیع صیاغة مسوّدة دستور متماسك وعلى قدرٍ عالٍ من الكفاءة. (تم في الفصل الرابع
 بھذه المواصفات وتتفق مع الإجراءات الدولیة الانتخابیة المعتمدة).   للتوصل لبناء جمعیة دستوریة 

 المشاركة

الجمعیة التأسیسیة إن تثقیف وإعداد الجمھور للمشاركة في العملیة الدائمة لوضع الدستور یجب أن یبدأ حتى قبل انتخابات 
مشروع الیوم التالي السلطات الانتقالیة بتشكیل ھیئة رسمیة (لجنة مستقلةّ أو مكتب في الحكومة  . یوصيلوضع الدستور

الانتقالیة على سبیل المثال) لبدء جھود التوعیة والتثقیف المدني بشكل فوري، وقبل الانتخابات بفترة كبیرة، لیتسنى إعداد 
دستور وتقلیل الوقت الذي تستغرقھ العملیة نفسھا. وینبغي، المواطنین للمشاركة بشكلٍ فعال ومجدٍ في عملیة وضع ال

بالإضافة إلى ذلك، تشجیع المجتمع المدني السوري على المساعدة في جھود التثقیف المدني. سیكون باستطاعة ھذه 
. فیمكن الھیئات، إلى جانب تثقیف الجمھور، جمع معلومات ومدخلات ھامة جداً ومؤثرة في عملیة إعداد مسوّدة الدستور

مثلاً سؤال الجمھور عن التحدیات التي یواجھونھا وما یرغبون من الحكومة تحقیقھ (أو عدم الإتیان بھ)، وعن أولویاتھم 
 واحتیاجاتھم ووجھات نظرھم فیما یتعلق بالمسائل الدستوریة الھامة أو الخلافیةّ.  

والآراء، لاحقاً في عملیة وضع الدستور ومع خروج لتقدیم المزید من المدخلات  كما یجب إعطاء الجمھور الفرصة
المسوّدات والتعدیلات. وھذا یقتضي أیضاً وضع إجراءات لتحلیل وجمع وترتیب وتقدیم المدخلات المطروحة من 

الجمھور إلى المسؤولین عن وضع الدستور. وعلى القائمین على صیاغة الدستور في كل مرحلة من المراحل تقدیم 
یة إلى الخیارات المعتمدة والإشارة إلى كیفیة رؤیتھم لآراء الجمھور وتعاملھم معھا وأخذھم لھا في الحسبان الأسباب الداع

 معت وآراءھم قد أخُذت بعین الاعتبار. عند اعتمادھا حتى یعلم الجمھور أن أصواتھم قد سُ 

 الشفافیة والمساءلة

ھیئة مسؤولة عن ذلك إنشاء یة للتواصل مع الجمھور وتوعیتھ وكما ذكر سابقاً، على السلطات الانتقالیة إنشاء استراتیج
فوراً في أعقاب انتھاء الثورة لإعلام الجمھور بما یحدث والكیفیة التي یتم بھا اتخاذ القرارات والكیفیة التي یستطیعون بھا 

ما یستجد من عجمھور المشاركة. ویتعین على واضعي الدستور إعطاء بیانات صحفیة بشكلٍ دوري لوسائل الإعلام وال
تطورات، كما یجب جعل الوثائق الرسمیة متاحة للتفتیش ونشر الإجراءات المتخذة في الإذاعة والتلفزیون على قدر 

الإمكان. وأخیراً، یجب تشجیع المجتمع المدني ووسائل الإعلام على مراقبة العملیة برمتھا والإبلاغ عن أي قضایا تتصل 
فافیة ضروري ولازم لزیادة ثقة الجمھور في عملیة وضع الدستور وشرعیتھا. كما سیكون بھا. إن ھذا النوع من الش

واضعي الدستور في موضع المساءلة والمحاسبة أمام الجمھور من خلال وسائل الإعلام والآلیات الأخرى. لذا ینبغي 
ت تضارب المصالح والتي قد صیاغة مدونة قواعد سلوك توضح واجباتھم ومسؤولیاتھم بما في ذلك كیفیة تجنب حالا

  .الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستورتضر بمصداقیة 

 الإجماع

مع الحاجة أحیاناً إلى آلیات  ،حیث أمكن ،دفعت الحاجة إلى إیجاد توازن مابین الرغبة بالتوصل إلى قرارات بالإجماع
التالي بمحاولة واضعي الدستور في  مشروعَ الیوم . یوصيلكسر الجمود لدى صعوبة التوصل إلى تحقیق ذلك الإجماع

المرحلة الأولى التوصل إلى القرارات الدستوریة والبنود من خلال توافق كامل ما أمكن ذلك، أما في الحالات التي لا 
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یمكن فیھا التوصل إلى إجماع بعد ثلاث دورات من المناقشات والمفاوضات ومحاولات الإقناع، فینبغي تبني القرارات 
إن حاجز تصویت مرتفع كھذا من شأنھ زیادة احتمالیة أن تعكس الوثیقة  بالمائة). 67أغلبیة ثلثي الأصوات (بناءً على 

النھائیة التي ستخرج مصالح وتطلعات الأمة ككل ولیس مصلحة طائفیة معینة. في حال عدم تمكن أي طرف من الوصول 
) إحالة القضیة إلى لجنة تقنیة یمكنھا اقتراح 1ود تشمل: (إلى دعم بأغلبیة الثلثین یجب استعمال آلیات أخرى لكسر الجم

) إحالة القضیة إلى مجلس قیادي بإمكانھ التفاوض حول تسویة وحل 2منھجیات بدیلة للتعامل مع المشكلة المطروحة، (
) 4و( ) إحالة القضیة إلى استفتاء عام غیر ملزم في نتائجھ یتیح للمتفاوضین استشفاف تفضیل الجمھور،3وسطي، (

إحالة القضیة إلى استفتاء عام ملزم في نتائجھ والذي یتطلب أیضاً أغلبیة ثلثي الأصوات. وفي حال لم تتوصل آلیة 
نفسھا وإجراء انتخابات جدیدة. إن الآثار  الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستورالاستفتاء العام لتحقیق أغلبیة الثلثین یتعین حل 

لحلول وسطیة أو تسویات  الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستورستضمن في الغالب توصل لنتائج من ھذا النوع الشدیدة 
 لتجنب استفتاء من ھذا النوع. 

 التداول

ینوه مشروع الیوم التالي إلى قصِر الفترة الزمنیة التي تستغرقھا كلٌ من مصر ولیبیا في إجراء عملیات وضع الدستور. 
ففي كل حالة منھا یمكن قیاس الفترة المتوقعة ببضعة أشھر. أما في حالة تونس فھي أطول قلیلاً (حوالي السنة). ومن 

اللازمة لتحقیق الانتقال والحكم الدیمقراطي. لكن لا یأتي اختصار المدة  الممكن تفھم رغبة أي دولة في اختصار المدة
الزمنیة لوضع الدستور دون مقابل، حیث لا تمنح خارطة الطریق الدستوریة لكل من مصر وتونس ولیبیا وقتاً لأي 

جتماعي والسیاسي مشاركة ذات أھمیة من الجمھور. إن مشروع الیوم التالي یؤمن بأنھ وفي ضوء المناخ السوري الا
ستكون مشاركة الجمھور في عملیة وضع الدستور على درجةٍ بالغة الأھمیة لإضفاء الشرعیة على عملیة وضع الدستور 

وتحقیق أھداف الثورة. كما یقترح مشروع الیوم التالي أن عملیة مطولة لوضع الدستور ستتیح المزید من الوقت للبحث 
. وعلیھ الشعبالقضایا موضع الخلاف وكذلك للتشاور مع الخبراء المعنیین والخطیرة و المشكلاتوالتفاوض وحل 

 یوصي المشروع أن ینظر القادة الانتقالیین بكل حرص في مسألة إعطاء وقت أكبر لصیاغة الدستور السوري.

 الاستفتاء العام.  7

ن التساؤل بشأن إجراء ھذا الاستبیان إجراء استفتاء عام. وتستوجب الإجابة ع باحتمالتخُتتم خارطة الطریق الموضوعة 
وي الاستفتاءات العامة على فوائد ومخاطر محتملة. فقد تكون من ناحیة وسائل مرغوبة تنطالمزید من المناقشة. حیث 

. أما من ناحیة أخرى وعھدتھ الوطنیةومثلى لإظھار دعم الجمھور ومصادقتھ على الدستور النھائي مما یزید في شرعیتھ 
مكلفة تستغرق وقتاً وقد تثیر انقسامات وتخلق أقطاباً. وقد لاحظ مشروع الیوم التالي بأنھ في الدول الأخرى  فھي عملیة

أثار الاستفتاء العام خلافاً ونزاعاً على قضیة أو اثنتین مما أدى إلى تقویض الدعم الوطني للوثیقة برمتھا. وفي نھایة 
جراء استفتاء عام في سوریا للمصادقة على الدستور الدائم یجب أن تخضع الأمر یعتقد المشروع بأن مسألة اللجوء إلى إ

الجمعیة التأسیسیة في النھایة لمسألة الشرعیة. فإذا قام القادة الانتقالیون بإجراء انتخابات حرة وعادلة لاختیار أعضاء 
تثقیف والتشاور الالدستور ب اعوینتج عنھا ھیئة تعكس بشكلٍ كافٍ التنوع في سوریا وقام واضسوالتي ، لوضع الدستور

ولكن في  للدستور. بملكیتھفقد لا تكون ھناك أي حاجة لإجراء استفتاء عام حتى یستشعر الشعب  ،بشكلٍ كامل مع الشعب
سیكون من  ،أو في حال تطلب الواقع السیاسي والاجتماعي ذلك،نفس الوقت إذا لم یكن ھناك مشاركة شعبیة كافیة 

 الضروري والملائم إجراء الاستفتاء.

 خارطة طریق بدیلة.  8

ناقش مشروع الیوم التالي إمكانیة استغراق عملیة وضع الدستور لسوریا ما بعد حكم الأسد فترة أطول ومفاوضات أكثر 
نعدام الثقة، ستتطلب ستمرار العنف وھیمنة الطائفیة والا من التي تم طرحھا في ھذا الفصل. ففي حال وجد سیناریو 
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المصالح السیاسیة والاجتماعیة المختلفة إجراءات بناء ثقة أكبر بكثیر وضمانات لإتاحة الانتقال السلمي والمستقر إلى 
الدیمقراطیة. في ظل ھذه الظروف، قد یكون من الضروري وجود خارطة طریق دستوریة أطول توفر ضمانات أكبر 

 طریق كھذه على النحو التالي:لتحقیق الشمول. وقد تبدو خارطة 

 .  إلغاء الدستور الحالي.1

، یتم الاتفاق على حجمھا وتكوینھا من قبل الأحزاب السیاسیة والاجتماعیة الھامة لصیاغة یة.  تشكیل لجنة دستور2
 دستور مؤقت. 

 .  إعداد اللجنة لمسوّدة دستور انتقالي.3

ؤتمر الوطني، والذي یتم الاتفاق على حجمھ وتكوینھ من قبل الأحزاب .  تبني مسوّدة الدستور الانتقالي من قبل الم4
السیاسیة والاجتماعیة الھامة. ویقوم كل مكون سیاسي و/أو اجتماعي من مكونات المجتمع باختیار ممثلیھ. یتوجب موافقة 

 المؤتمر الوطني على الدستور الانتقالي بأغلبیة ثلثي الأصوات حتى یتم تبنیھ.

قاء الدستور الانتقالي، والذي یتسم بشمولیة أكبر من الإطار القانوني المقترح في ھذا الفصل، حیز التنفیذ لمدة .  ینبغي ب5
 كسنتین مثلاً. –أطول 

سوف  والتي الجمعیة التأسیسیة.  خلال الفترة التي یتم الحكم فیھا وفق الدستور الانتقالي، یتم اتخاذ خطوات لانتخاب 6
 ة الدستور الدائم بأسلوب مماثل للإجراءات المذكورة أعلاه.تقوم بالتفاوض وصیاغ

 الدستور الدائم، مع إضافة خیار استفتاء عام وطني إن اقتضت الضرورة. الجمعیة التأسیسیة.  تتبنى 7
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 الدستوري التصمیم لعملیة الزمني الجدول  .5.5

الدستوري التصمیم لعملیة الزمني الجدول رقم الشكل 5-5:    
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 الاجتماعیة والسیاسات الإصلاح الاقتصادي: السادس الفصل .6

 ھیكلة إعادة وحتمیة النزاع انتھاء بعد الإعمار إعادة وتحدي الطارئة للإغاثة ملحة إنسانیة احتیاجات سوریا تواجھ
 أن یجب التحدیات ھذه ولمواجھة. والمحسوبیة والفساد الموارد إدارة وسوء السیاسة بسوء اتسم متھاو ضعیف اقتصاد

 من سیكون كما. والأجنبیة المحلیة الموارد فیھا بما البشریة والموارد الأموال رؤوس اجتذاب على بالعمل سوریا تقوم
 على الاعتماد تجنب على ھذا سیساعد. العملیة سیر أثناء قراراتھم اتخاذ من المحلیة المجتمعات تمكین جداً  الھام

 التقدم طریق على سوریا ویضع الوطنیة والمصالحة الإعمار إعادة من كلاً  ویسھل اختلالات وحدوث المعونات
 .  الطویل المدى على والمستدام العادل والاجتماعي الاقتصادي

 التوصیات بأھم ملخص .6.1

 لمساعدات الحاجة فیھا بما والاقتصادیة الاجتماعیة التحدیات لتحدید شاملة دراسة بإجراء الفور على القیام •
 .وتركیز دقة بكل الإغاثة

ً  یكون قد والذي( للمانحین اجتماع عقد •  أخرى آلیات إلى اللجوء أو ،)سوریا أصدقاء مجموعة منض مؤسسا
 أجل من القرار واتخاذ المحلیة المشاركة ضرورة على البدء منذ التأكید مع التبرعات أموال وتنسیق لاستقطاب

 . اختلالات وحدوث المعونات على الاعتماد مخاطر تجنب
 وإعادة) ومأوى وغذاء طبیة رعایة( فوریة طوارئ إغاثة جھود خلال من الملحة الإنسانیة الاحتیاجات تلبیة •

ً  والنازحین اللاجئین توطین بإعادة والبدء) والتعلیم الكھرباء، العامة، الصحة( الأساسیة الخدمات  .داخلیاّ
 التي الوكالات من العدید بین بالتنسیق یقوم الإعمار لإعادة مكتب وتأسیس المادیة، التحتیة البنى تأھیل إعادة •

 .الإعمار إعادة بجھود ستضطلع
 .استدامتھ وضمان الاقتصاد تحفیز بغیة اقتصادیة قرارات لاتخاذ المحلیة المجتمعات تمكین •
 .سوریا إلى الأموال رؤوس وجذب الكلي الاقتصاد استقرار لتیسیر الاقتصاد لتحفیز إجراءات اتخاذ •
 أجل من وذلك الإغاثة، وجھود الاقتصادیة السیاسات لمراجعة الطارئة والإغاثة الوطني للاقتصاد مجلس إنشاء •

 وإعادة الطارئة الإغاثة برامج وبین الاقتصاد لتحریك الرامیة المبادرات بین ما الملائم التوازن ضمان
 . الإعمار

 الشفافیة من جدیدة أنماط لإحلال البعثي النظام خلفّھ الذي والتمییز والمحسوبیة الفساد من إرث من التخلص •
 .السوریین لكل والشمول والمشاركة والمساءلة

  والموارد والغایات الأھداف .6.2

 وطنیة ومصالحة متماسك سلام: مترابطة أھداف ثلاثة تحقیق السوري للشعب والاجتماعي الاقتصادي الرفاه تأمین یستتبع
ً  تحقیق یمكن حیث اقتصادي، وإنعاش  تحركھا وخلال. الآخرین الھدفین عن بمعزلٍ  استمراریتھا على والمحافظة منھا أیا

 الاجتماعي التقدم مسیرة في عمل إطار لتأسیس الفرصة سوریا لدى سیكون الثلاثة الأھداف ھذه تحقیق باتجاه
 .والمستدام العادل والاقتصادي

 ملھبأك المسعى وجھت التي المبادئ بنفس المجال، ھذا في والتوصیات الغایات وضعھ أثناء التالي، الیوم مشروع التزم لقد
 ً  والاجتماعي الاقتصادي النطاق صعید على. والشفافیة والمساءلة والمشاركة الشمول تجسد منھجیات عن لتحقیقھ باحثا
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 ھیكلة بإعادة وانتھاءً  المتوسط المدى على الإعمار بإعادة ومروراً  الفوریة الطارئة الإغاثة جھود من بدءاً  أنھ ھذا یعني
 الفساد على والقضاء النطاق واسعة فرص توفیر ھي أساسیة شواغل على ذلك كل سینضوي البعید، المدى على اقتصادیة

 رجالاً  ودینیة، وطائفیة عرقیة مجموعات من – المتنوعة الاجتماعیة سوریا مكونات كافة بین والتمكین القدرات ودعم
 المحلیة العھدة على المحافظة حتمیة وھي الأخرى الھامة القضایا أحد ذلك إلى یضاف. المناطق كافة في وشباباً، ونساءً 
ً  العمل أثناء  فقد وعلیھ. الاقتصادي التشویھ أو التبعیة مخاطر لتجنب أجنبیة فاعلة وأخرى مانحة جھات مع جنب إلى جنبا
 وھي الأساسیة المبادئ بالاعتبار الأخذ مع المذكورة الأھداف لتحقیق المسعى في غایات ستة التالي الیوم مشروع حدد

 :كالتالي

 السلام توطید:  الأولى الغایة

 سیكون الواضح الأولي التركیز أن حین في. للجمیع والاستقرار الأمن توفیر إلى بحاجة وسوریا. جوھري أمرٌ  السلام إن
ً  یتضمن السلام توطید فإن المعارضة قوى وكافة النظام بین القائم العنف إنھاء  الذي الطائفي العنف أشكال كل إنھاء أیضا
 والمشردون اللاجئون( خاص بشكل إضعافھم إلى النزاع أدى الذین الأفراد حمایة إلى بالإضافة الثورة خلال أثیر

 عنف بسبب أو انتقامیة ھجمات بسبب إما للعنف ضحایا یكونون قد الذین وأولئك) أملاكھم من جردوا والذین والجرحى
ً  الذي أسري  لأعمال للجوء عرضة لصدمات تعرضوا الذي الأفراد یصبح حیث النزاع بعد ما مجتمعات بھ تتسم ما غالبا
 لتحقیق الأساسیة الخطوات مناقشة تمت وقد. استثناء دون السوریین لجمیع والأمن السلام سیعني السلام توطید إن. عنف
 على التأكید یجدر لكن. ھنا مفصل بشكل تناولھا یتم لن ولذا والثالث والثاني الأول الفصل في مستفیض بشكل الغایة ھذه
 . أخرى واقتصادیة وسیاسیة اجتماعیة أھداف أي تحقیق مع كبیر بشكل یتداخل السلام توطید أن

 الملحة الإنسانیة الاحتیاجات تلبیة:  الثانیة الغایة

 الغذاء وتوفیر طبیة رعایة شكل على الفوریة الطارئة الإغاثة جھود خلال من الملحة الإنسانیة الاحتیاجات تلبیة یتحتم
ً  والنازحین اللاجئین توطین وإعادة المنكوبة المناطق في والمأوى  الصحة مثل الأساسیةّ الخدمات كافة وإعادة داخلیاّ

 بل السوري للشعب المادیة الحاجات على فقط الاھتمام یقتصر ألا ویجب. ممكن وقت أسرع في والتعلیم والكھرباء العامة
 نزاع فترات إثر یتأتى الذي" الصدمات بعد ما" لاضطراب المحتملة التأثیرات وبسبب. كذلك النفسیة الحاجات على

ً  عاملاً  والنفسیة العاطفیةّ بالحاجات الاھتمام سیكون مطوّلة،  مراجعة الرجاء( الانتقالیة الفترة خلال التعافي دعم في حاسما
 ). الثاني الفصل

ً  إدارةً  الأساسیة الحاجات توفیر سیتطلب ً  وتنسیقا  من الاستفادة على الأولى المرحلة في الانتقالیة الحكومة ستعمل. دقیقا
 المدى على التوزیعیة القدرة تعزیز في الإغاثة منظّمات مع وتتشارك وفعاّل سریع بشكلٍ  الحاجات ھذه لتلبیة المساعدات

ً  المھم من سیكون كما. القصیر  إن حیث والدینیة المدنیة المحلیة الجماعات مع والتعاون الأدوار تعیین البدایة من أیضا
 شرعیة سیعزز كما المحلیة القدرة بناء إلى ویؤدي الاجتماعي الانتماء سیقوي المحلیة الجماعات على والاعتماد إشراك

 جھود اعتماد عن تنجم قد التي الاقتصادي التشویھ و والاتكالیة التبعیة تجنب على ویساعد فیھا والثقة الانتقالیة الحكومة
 .مانحة جھات قبل من إدارتھا أو المساعدات على كبیر بشكل الاقتصاد إنعاش إعادة

 المادیة التحتیةّ البنى تأھیل إعادة: الثالثة الغایة

 والقرى المدن في المادیة التحتیةّ بالبنى الإضرار في الثقیلة، الأسلحة على النظام اعتماد أخصّ  وبشكلٍ  النزاع، تسببّ
 للنقل التحتیةّ والبنى والتجاریةّ السكنیةّ المباني وإصلاح إعمار وإعادة بناء إعادة سیكون ولذا. وخرابھا وتدمیرھا السوریة

ً  والاتصالات ً  ھدفا  فرص خلق في ذاتھا بحد الإعمار إعادة عملیة ستسھم الملائم بالشكل بھ الاضطلاع تم ما وإذا. جوھریاّ
 تكون وقد. والاستدامة الاقتصادي الذاتي الاكتفاء اتجاه في أساسیة خطوة ستكون والتي الاقتصادیة الأنشطة وتیسیر عمل

 التالي الیوم مجموعة من مسبق خطي إذن بدون التعدیل أو الطباعة إعادة یمكن لا .محفوظة الحقوق جمیع 96
 



التالي الیوم مشروع    

 

ً  الإعمار إعادة عملیةّ  ستوفرّ حیث السوري للشعب والنفسیة الاجتماعیة الأساسیةّ للحاجات التصدي من جزءاً  أیضا
ً  محوراً  الإعمار إعادة مشاریع ً  صلبا ً  یؤدي ما إطاره في المجتمعات تتفاعل وھادفا  والتفاؤل المتبادلة الثقة بناء إلى تدریجیاّ

 فعاّل بشكلٍ  للجمھور وإیصالھ آني بشكلٍ  التحتیةّ البنى تأھیل إعادة جھود في التقدم ومراجعة تدقیق تم ما وإذا. سوریا في
ً  ذلك فسیساعد  .والدولي المحلي الصعیدین على الشرعیة نیل في الانتقالیة الحكومة أیضا

 المحلیة المجتمعات تمكین: الرابعة الغایة

 من العدید الاقتصاد وتقویة بتدعیم القیام أثناء اقتصادیة قرارات لاتخاذ وتأھیلھا المحلیة المجتمعات لتمكین سیكون
 للمواطنین المباشرة المشاركة لضمان العمل فرص خلق ھو الاقتصاد بناء إعادة مفاتیح أحد إن.الإیجابیة التأثیرات
ً  العمل فرص لخلق مثبتة طرق عدة ھناك. السوریین  أعمال في المحلیة العمالة وتوظیف العمل مقابل الغذاء ومنھا محلیاّ

 كما). والمتوسطة الصغیرة الشركات على خاص تركیز مع( الأمیة خفض مع التقنیة المھارات ورفع الإعمار إعادة
 وتحسین المحلیة المنافسة ورعایة المحلي الإطار إلى مستند وتدریب مھارات المحلي الاقتصادي التطویر سیستتبع
 الفرص من الكثیر خلق سوریا تستطیع المحلیة الاقتصادي الإعمار إعادة جھود خلال ومن. الأسواق إلى الوصول
 أكبر وزنٍ  إعطاء إن. الوحدة وروح المجتمع بناء وتشجیع المھمّشة الفئات دمج إعادة أجل من وبخاصّةٍ  المتنوعة
ً  سیساعد المحلیة للقرارات  على الإبقاء من بالرغم العام القطاع على السابق التركیز عن بعیداً  التحول على الاقتصاد أیضا

 الإدارة علیھ یغلب اقتصاداً  فإن كلھ ذلك إلى بالإضافة. العام القطاع ومعاشات العامة المؤسسات على للمحافظة ھام حیزٍ 
 أن كما. الأجنبیة المعونة من تتأتى قد اختلالات أي على الاعتماد وتجنب الاستدامة على أكبر بقدرة یتمیز المحلیة

 .فقط النخبة ید في التطویر عملیةّ على المبرر غیر السیطرة احتكار ستمنع الاقتصادیة القطاعات كافة في اللامركزیة

 الكلي الاقتصاد استقرار ضمان: الخامسة الغایة

 الاقتصادیة التحتیة البنیة تأسیس وإعادة المحلي المستوى على الاقتصادیة الأنشطة رعایة سیشمل الاقتصاد تحفیز إن
 على السوري الاقتصاد قدرة وتحسین المفروضة العقوبات كافة لإنھاء السعي مع) والرقابي المصرفي النظامین مثل(

 .الكلي الاقتصاد استقرار وتوفیر والدولیة الإقلیمیة الأسواق إلى الوصول

ً  عنایة ویتطلب الاقتصادي البناء لإعادة بالنسبة بالغة أھمیة الكلي الاقتصاد لاستقرار إن  الجوانب ببعض دقیقین واھتماما
 للمستثمرین تسمح التي التنبؤ على القدرة الكلي الاقتصاد استقرار ویوفر. السوري بالاقتصاد الخاصة المنھجیة

 المحلیةّ الجھات بین الثقة وتبني اقتصادیة اضطرابات حدوث من الخوف دون الأمد طویلة قرارات باتخاذ والمدخرین
ً  المؤثرة ً  التواجد على القدرة سوریا إعطاء على الكلي الاقتصاد استقرار سیساعد كما. اقتصادیاّ  حسم عنصر وسیكون مالیاّ

 قدرةً  أكثر الحكومة تجعل مالیة التزامات فرض بدورھا الانتقالیة الحكومة تستطیع حتى المالیة المسؤولیة بناء عملیةّ في
 أما. المحلیة الاقتصادیة الأنشطة لتمكین المناسبة البیئة خلق في كذلك سیساعد الكلي الاقتصاد استقرار.  الاستمرار على

 الأسواق إلى الوصول على القدرة وتحسین العقوبات رفع فھي ملائمة اقتصادیة بیئة إلى تفضي التي الأخرى العوامل
 فإن وأخیراً،). الأجنبیة القطع توفر كعدم( الاختناقات مسببات على والقضاء المنخفضة التضخم ومعدلات العالمیة
ً  سیكون الكلي الاقتصاد استقرار  .الخارجیة للمساعدات سوریا تلقي أثناء الداخلة النقدیة التدفقات لإدارة أساسیا

 الإصلاحات عن الحدیث وعند. والخبرة التنسیق من كلاً  ستتطلب عقدةم مھمة ھو الكلي الاقتصاد في الاستقرار تحقیق إن
. فعاّلة سیاسات وتنفیذ وضع على قادر مركزي وبنك قویة  خزانة وزارة سیتطلب الكلي الاقتصاد استقرار فإن المؤسسیة
. الاقتصادیة السیاسات وضع على التقنیة قدرتھا رفع إلى بحاجة سوریا ستكون المؤسسات ھذه من ملائم بشكل وللاستفادة

 سیتعین. عالمیة ووكالات شركاء قبل من محدود رقابي دور خلال من وكذلك تدریب برامج خلال من ھذا تحقیق یمكن
 الاقتصادي البناء لإعادة متبع نھج بین وما وفاعلیة كفاءة بكل العمل حتمیة بین ما الموازنة الانتقالیة الحكومة على

ً  یكون أوسع بشكل الاقتصادیة والبرمجة  الانتقالیة الحكومة إعطاء ھذا سیستتبع. یملیھا التي والظروف النزاع لواقع مدركا
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 من الكثیر تتطلب عملیة النزاع بعد ما لأوضاع الفوریة المعالجة تكون حیث المسعى ھذا نجاح یقتضیھ بما للإنفاق مجالاً 
 للغایات وداعم قوي واقعي اقتصادي أساس وجود لضمان الإنفاق في المرونة إلى الانتقالیة الحكومة ستحتاج كما. الإنفاق

 .الأخرى الفصول في تحدیدھا تم التي للأولویات وكذلك أعلاه المذكورة الأخرى

 جدیدة أنماط وتأسیس البعثي النظام خلفّھا التي الموروثات من بالتخلص البدء: السادسة الغایة

 من عقوداً  تشمل وھذه. البعثي النظام خلفھا التي والاجتماعیة الاقتصادیة الموروثات من بالتخلص البدء ھي الأخیرة الغایة
 والمساءلة للشفافیة الكلي والافتقار السائدة والمحسوبیة واسع بشكلٍ  المنتشر والفساد المتسقة وغیر المضللة السیاسات

 عاملاً  سیكون الأنماط ھذه على التغلب إن. سوریا في سواء حد على والحكومیة التجاریة التعاملات بھا اتسمت والتي
 ً  الحكومة ستتمكن والمساءلة الشفافیة من جدیدة أنماط بتأسیس. لسوریا والاجتماعیة الاقتصادیة البیئة تأھیل إعادة في ھاما

 .الاستمرار على وقادرة دائمة ستكون المكاسب أن وضمان والاجتماعیة الاقتصادیة الإصلاحات تأثیر رفع من الانتقالیة

 وقطاع السیاسي القطاع في مماثلة جھودٍ  مع متوازٍ  بشكلٍ  سیسیر الاقتصادي القطاع في الماضي النظام مخلفات إزالة إن
 حاجة فھناك القطاعات ھذه في الحال ھو وكما). والرابع والثالث الأول الفصلین مراجعة الرجاء( والأمن القانون سیادة
 المجال یخص فیما. الدولیین المراقبین وحتى المحلیة الشبكات قبل من والرقابة رافوالإش للمتابعة لآلیات كبیرة

ً  جھداً  الانتقالیة العملیة على الإشراف سیتطلب الاقتصادي،  تدقیق عملیة إجراء على الأولى الخطوة ستشتمل. مضاعفا
 ممارسة فستكون الثانیة الخطوة أما. الأساسیة والمیزانیة الأموال توفر ذلك في بما للحكومة المتاحة الموارد لتحدید

 شأن ومن الانتقالیة العملیة في المحرز بالتقدم یتعلق فیما بالمستجدات الجمھور وإعلام البناء إعادة جھود وتقییم الشفافیة
 مبدأ وإرساء الفساد على القضاء في المفیدة الأخرى الأدوات من. الانتقالیة للعملیة الممنوح الدعم شرعیة تعزیز ذلك

 عن أخبار مشاركة وكذلك خاطئة ممارسات لأي الجمھور انتباه لفت على المستقلة الإعلام وسائل تشجیع سیكون الشفافیة
 .الانتقالیة العملیة أنشطة عن تقاریرھا في تحقیقھا تم التي الإنجازات

 مراجعة ذلك یشمل. البعثي النظام السلبیة الموروثات آثار على للتغلب المبادرات من المزید إلى حاجة ھناك سیكون
 تمكین إن. السوریین كافة على الاقتصادیة للمكاسب منصف وتوزیع  ومیسرة متاحة صحیة وسیاسات المدرسیة المناھج
 التمییزیة الممارسات على والقضاء) الرابع الفصل مراجعة الرجاء والسیاسة، التجارة فیھا بما( القطاعات كافة في المرأة

 قطیعة بتحقیق لسوریا ستسمح أخرى أساسیة عناصر ھي المدني المجتمع منظمات تشكیل لتحفیز التنظیم حریة وضمان
 یشكل الخطوات ھذه من كلاً  إن. الانتقالیة العملیة تتیحھا التي الفریدة الفرصة من والاستفادة  القمعي الماضي مع كاملة
 لجمیع الاجتماعیة والعدالة المساواة تؤسس بطریقةٍ  الدولة تواجھ التي للتحدیات التصدي في الجامع النھج من جزءاً 

 .السوریین

 والوسائل الموارد

ً  متوفر بعضھا متنوعة ووسائل ضخمة موارد إلى سوریا ستحتاج الأھداف ھذه وتحقیق الغایات ھذه إلى للوصول  حالیا
 .علیھ الحصول إلى ستحتاج الآخر والبعض

 من المحقق الدخل الانتقالیة العملیة في ستستخدم التي الأموال مصادر تشمل. الأموال ھو وأوضحھا المصادر ھذه أول
 50 على یربو ما استرداد یكون قد آخر مصدر. الدولي المجتمع من المانحین وأموال الضرائب وجمع التصدیر استئناف

 تحقیق وحدھا الأموال تستطیع ولا. لسابقا النظام رموز قبل من السوري الشعب من نھبت التي الأموال من دولار بلیون
ً  بالفعل سوریا تمتلك. الأفضل بالشكل لتوظیفھا اللازمة والمھارات القدرات دون المرجوة الغایات  المورد ھذا من بعضا
 الغایات لتحقیق الأساسیة الثالثة الوسیلة. المھارات نقل وبرامج التدریب من المزید إلى الحاجة ستبقى لكن الأساسي الثاني

 في الكافي بالشكل الآلیات ھذه تطویر یتم لم. والمشاركة والمساءلة الشفافیة لتسھیل والتواصل للرقابة آلیات ھي المحددة
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 والثاني الأول الفصل مراجعة الرجاء( الوثیقة ھذه في مختلفة أقسام في مذكورة تطویرھا لإعادة الخطط لكن سوریا
 الانتقالیة بالعملیة الخاصة البرامج لكافة المتداخل العمل فھو الأھمیة البالغ الرابع المورد أما). الأخص على والرابع
 التعاون في یتمثلّ جوھري خامس مورد. الانتقالیة للعملیة الأمد طویل والنجاح المحلیة المشاركة تعزیز شأنھ من والذي

 في السوریة الجالیة بأبناء وانتھاءً  المحلیة المدني المجتمع منظمات من بدءاً  الفاعلة الجھات من العدید بین والتنسیق
ً  تعمل عندما المانحة والمنظمات الخارج  حدٍّ  على وفعال سریعٍ  بشكلٍ  السوري الشعب احتیاجات تلبیة أجل من جمیعا

 .سواء

 السیاق .6.3

ً  والجشع والمحسوبیة الفساد إعطاء في النظام نجح البعث حزب حكم من طویلة سنوات خلال ً  طابعا  رسخ كما. مؤسسیاّ
 إلى الاقتصادي النشاط انخفض النزاع فترة وإباّن. المھمّشة الفئات إھمال في وزاد الاقتصادیة-الاجتماعیة المساواة عدم
ً  الأعمال قطاع ووصل الأدنى الحد  دولیة عقوبات ظل في أعمال إجراء یفرضھا التي القیود بسبب الإفلاس حد إلى تقریبا

 كان الذي العادي، السوري المواطن وصل كما.  السوریة للمعارضة المتواصل للقمع المالي الدعم على إجباره وبسبب
ً  ینتمي  ذلك في بما الثورة على العنیفة النظام فعل ردة إن. المدقع الفقر حد إلى العاملة، أو المتوسطة الطبقة إلى سابقا

 إلى أدى كما. الأساسیة الخدمات وتعطیل التحتیة البنیة وتدمیر والمدن القرى تخریب إلى أدى الثقیلة الأسلحة استخدام
 في الحالیة الاقتصادیة الأزمة تلخیص تم. المجاورة الدول إلى سوري ونصف ملیون على یزید ما ھروب أو تشرید
 .1-6 رقم الشكل في سوریا

 السوري للاقتصاد الحالي الوضع: 1-6 رقم الشكل
 الوصف الحالي الوضع

 الاقتصادیة الخصائص
 ونظام الموارد على واستحواذ ھشة، ومؤسسات ضعیف، اجتماعي ترابط الحكومة قبل من النھب من إرث

  استبعادي اقتصادي

 على زائد واعتماد مقوّض، حقیقي واقتصاد مدمرة، تحتیة وبنى عكسیة تنمیة ممتد عنف
 طبیعي غیر حرب واقتصاد المعونات،

 یعادل بما دولار، بلیون 7 إلى 5 حوالى( التضاؤل في آخذة أجنبیة احتیاطیات الكلي الاقتصاد في استقرار عدم
 )أشھر ثلاثة من أقل واردات

 ) الشباب بین ما بالأخص% 50 إلى 40 بحوالي تقدر( متزایدة بطالة العمالة

 وتقنیات التكنولوجیا الوضع تفاقم من یزید التضاؤل، في آخذ إنتاج( النفط قطاع القومي الناتج
 )القدیمة العمل

 من أقل - الموجھ الائتمان المثال سبیل على( السیاسة لخدمة موجّھة مصرفیة المالیة أو الاقتصادیة المؤسسات
 )متباینة احتیاطي متطلبات والبناء؛ للزراعة٪ 5

 الاجتماعیة الخصائص
 الغذائي الأمن وانعدام التشرد الاجتماعیة التحتیة البنیة

 ونضوب دخل، مصدر فقدان على المترتبة الآثار( المعیشیة الدینامیات
 )الأصول

 )الإعالة نسبة وارتفاع النمو( الأسرة حجم
 )خاص بشكل الجنس بحسب( ضعیفة سكانیة شرائح
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 الوصف الحالي الوضع
 طائفیة فتنة

 معطّلة أو مدمّرة الأساسیة الخدمات الأساسیة الخدمات
 الطبیةّ والخدمات الوقود أو والنقل والكھرباء الماء

 الاتصالات

 من تعاني التي أو المدمّرة التحتیة البنى
 أضرار

 الخاصّة والمساكن والتجاریة، الحكومیة المباني
 الاجتماعیة أو الثقافیةّ المراكز والعیادات، المستشفیات

 والجسور الطرق
 للاتصالات التحتیة البنیة

  والمخاطر التحدیات .6.4

 من العدید مناقشة تمت وقد. والمجتمع اقتصادھا بناء لإعادة سعیھا في والتحدیات المخاطر من العدید سوریا تواجھ
 الرجاء( بالیأس المدفوع والنھب الجریمة تفشي مثل السابقة الفصول في حدتھا من التخفیف وسبل العامة التحدیات
 الثاني الفصلین مراجعة الرجاء( خطیرة درجة إلى الاجتماعیة الثقة فقدان أو ،)والثالث الأول الفصلین مراجعة

ً  أنھا مع الاقتصادي بالقطاع خاص بشكل یرتبط التحدیات تلك بعض). والخامس  المبادرات كافة على ستؤثر جمیعا
 التحول قیادة أو الاقتصاد شؤون لرئاسة المؤھلة العمالة إلى الافتقار ھذه تشمل. الانتقالیة المرحلة خلال الأخرى

 البالغة والأھمیة ومفلس ضعیف اقتصاد إطلاق إلى والحاجة التطویر وإعادة الإعمار لإعادة الباھظة والتكلفة الاجتماعي
 .المھارات تطویر وبرامج الوظائف لإعادة

 المساعدات على الاعتماد من حالة إلى الوصول خطر ھو الأول. والنقاش البحث من بالمزید جدیران تحدیان ھناك یبقى
 الاقتصاد بإضعاف الأحیان بعض في الإغاثة مساعدات تتسبب فقد. المساعدات ھذه بسبب الاقتصاد تشوه أو الخارجیة

 خمسة من لأكثر الإغاثة مساعدات على معتمدة المناطق بعض بقیت حیث الكونغو أو ھایتي في الحال ھو كما المحلي
 وفي. المحتاجة لدولا على الدینیة أو أوالسیاسیة الأیدولوجیة أجنداتھم المانحون فرض أخرى حالات وفي. سنة عشرة
 قرارات باتخاذ تسمح لا بطرق أجنبیة خدمات أو سلع شراء المانح مساعدة على الحصول قواعد تتطلب قد الأحیان أغلب
 التمویل إلى بالتأكید سیحتاج سوریا بناء إعادة جھود إن. الاستمرار على یقوى أن من المحلي الاقتصاد تمكن أو محلیة

ً  تأتي الخارجیة الأموال لكن الخارجي  .مخاطر مع مترافقة أیضا

 ستكون المسؤولیة من الحكومة وإفلات والفساد القمع من سنواتٍ  فبعد. أنفسھم السوریین من فسیأتي الأخیر التحدي أما
 سیتوقع منفتحة دیمقراطیة لدولة وتحولھا سوریا تحرك أثناء. جداً  مرتفعة الانتقالیة المرحلة خلال السوریین توقعات

 عمل إطار ووضع الاجتماعیة السیاسات في إصلاحات وإجراء الاقتصاد ھیكلة إعادة جدیدة قیادة أي من المواطنون
 نظام تستبدل أن الانتقالیة الحكومة من السوري الشعب سیتوقع ذلك إلى وبالإضافة. السوري المجتمع أعضاء كافة یشمل
 سیكون ودعمھ الشعب ثقة كسب الوقت نفس وفي التوقعات ھذه تحقیق إن. والمساءلة الشفافیة یتبنى بنظام القمعي الأسد
 ً ً  تحدیّا  .الانتقالیة للحكومة إضافیاّ

 التفصیلیة والتوصیات الاستراتیجیات

 الغذاء فیھا بما( السوري للشعب الفوریة للاحتیاجات للتصدي التوصیات من سلسلة إلى التالي الیوم مشروع توصّل  
 التقدم طریق على سوریا لتوجیھ الرامیة الاقتصادیة الأنشطة لتسریع عمل إطار وضعھ أثناء وذلك) والعمل والمأوى
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 أو للمؤسسات الاقتراحات بعض تشمل أدناه المذكورة التوصیات إن. البعید المدى على والمستدام العادل الاقتصادي
 .لازمة بمھام تتعلق محددة توصیات إلى بالإضافة مرحلة، كل في الانتقالیة العملیة لقیادة المبادرات

 الانتقالیة المرحلة بدء قبل

 إلى الحاجة یشمل بما والاجتماعیة الاقتصادیة التحدیات وتحدید لمعرفة شاملة بدراسة الفور على الاضطلاع •
 الدعم تصمیم في وعدل وبمساواة بكثیر أكبر بفاعلیة العمل من ھذا سیمكن. وتفصیل دقة بكل الإغاثة مساعدات

 على الأساسیة بالاحتیاجات الخاص التقییم إجراء ینبغي. سوریا أنحاء في الإصلاح وبرامج الاقتصادي
 الجھد ھذا في تساعد أن ویجب. سواء حدٍ  على المحلیة والمجالس المدن مستوى وعلى الوطني المستوى

 السوریة للثورة العامة والھیئة المحلیة التنسیق كلجان( المختلفة والداخلیة المحلیة المعارضة الجماعات
 تنفیذ في للبدء الانتقالیة المرحلة خلال ستتعاون التي الأساسیة الفاعلة والجھات الشبكات تحدید مع) وغیرھم

 .الوطني الأعمال جدول
 ویجب. المتاحة الأساسیة والمیزانیة الأموال ذلك في بما الانتقالیة، للحكومة المالیة الموارد لتحدید تدقیق إجراء •

 .العامة التطلعات وتلبیة المساءلة وتسھیل الشفافیة لإظھار التدقیق ھذا نتائج نشر
 وسیكون. الإعمار إعادة جھود في ستشارك التي الوكالات مختلف بین للتنسیق الإعمار لإعادة مكتب تأسیس •

 إعادة خلال للفساد جدیدة محفزات أیة وإحباط الفساد إرث وكسر والشفافیة المساءلة تعزیز عاتقھ على
 معاییر ومراقبة الشراء قوانین ومراجعة واضحة أولویات وضع المكتب وظائف تشمل أن ینبغي. الإعمار

 .نزیھة سوقیة منافسة خلال من فقط العقود منح ولضمان وفعال مستدام إعمار لتحقیق البناء
ً  یكون قد والذي( للمانحین اجتماع عقد •  أخرى آلیات إلى اللجوء أو ،)سوریا أصدقاء مجموعة ضمن مؤسسا

ً  القرار واتخاذ المحلیة المشاركة حتمیة على البدء منذ التأكید مع التبرعات أموال وتنسیق لاستقطاب  . محلیاّ
 أجل من وذلك الإغاثة، وجھود الاقتصادیة السیاسات لمراجعة الطارئة والإغاثة الوطني للاقتصاد مجلس إنشاء •

 وإعادة الطارئة الإغاثة برامج وبین الاقتصاد إطلاق إلى الرامیة المبادرات بین ما الملائم التوازن ضمان
 .الإعمار

 :الأسد نظام سقوط فور التالیة النقاط الانتقالیة للحكومة المحددة الأولویات تشمل أن یجب

ً  والمشردین اللاجئین لمشكلة التصدي •  . توطینھم وإعادة داخلیاّ
 .المنكوبة للمناطق) مثلاً  ومأوى وغذاء طبیة رعایة( فوریة طوارئ إغاثة تقدیم •
 ).العامة والصحة التعلیم مثل( ممكن وقت أقرب في الدولة أنحاء في الأساسیة الخدمات إعادة •
 .تضرراً  المناطق أشد في الإعمار إعادة بأنشطة بسرعة والاضطلاع البلاد أنحاء في المادیةّ التحتیة البنى تقییم •

 الأولى القلیلة الأشھر

 وضع من لتمكینھم المركزي والبنك الخزانة وزارة مثل المؤسسات بتقویة الكلي الاقتصاد استقرار رعایة •
 .فعالة سیاسات وتنفیذ

 وفرض مراجعة. والمحسوبیة الفساد ومحاربة الاقتصاد في والمساءلة الشفافیة مبادئ لإرساء خطوات اتخاذ •
 و الاستخراجیة للصناعات الشفافیة مبادرة مثل دولیة معاییر وتبني. الفساد لمحاربة الصلة ذات التشریعات

 على وإشراف رقابة وضع في خاصة فائدة ذات الدولیة المعاییر ھذه تكون أن ویمكن ،"تدفعھ ما انشر" حملة
 .الشفافیة بمنتھى المحاكم قرارات إنفاذ وضمان القضائي النظام إلى الوصول سبل تحسین. النفطیة الصناعة
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 :الانتقالیة المرحلة من الأولى القلیلة للأشھر المحددة المھمات تشمل أن جبی

ً  والمشردین للاجئین إضافیة احتیاجات أیة تقییم •  . داخلیاّ
 .بالكامل تتعافى لم التي المنكوبة للمناطق إضافیة إغاثة تقدیم •
 .تطویرھا سبل وتحدید الدولة أنحاء في الأساسیة الخدمات وضع تقدیر •
 .الاقتصادیة الأنشطة لرعایة) مثلاً  ورقابي مصرفي نظام( اقتصادیة تحتیة بنیة تأسیس •
 إعادة بأنشطة فوراً  والاضطلاع) والمستشفیات الطرق مثل( البلد أنحاء في المادیة الأساسیة التحتیة البنى تقییم •

 .تضرراً  المناطق أكثر في الإعمار

 التالي الیوم مشروع یقترح. للتطبیق الزمني والجدول والمبررات بالتوصیات تفصیلاً  أكثر قائمة یقدمّ 2-6 رقم الشكل
. الاقتصاد قطاعات مختلف في الأولویة ذات المجالات في متكامل بشكل معزّزاً  نمواً  یخلق الذي" المجموعة نھج" اتباع

 .التنافسیة میزاتھا من أساس على البناء من منطقة كل ستتمكن

 الاقتصادیة التوصیات ملخص. 2-6 رقم الشكل

 المبررات التوصیة
الجدول الزمني 

 للتنفیذ

دفع استقرار 
 الاقتصاد الكلي

 التصدي لمسببات التضخم
 مراجعة الإجراءات والترتیبات الخاصة بالعملة

 تحدید حجم الدیون (المحلیة أو الخارجیة)
 التقنیة أو الإداریة  رفع الكفاءات

الستة أشھر 
 الأولى

 إدخال آلیات للتمویل غیر المباشر للعجز المالي 
 إعادة بناء الاحتیاطیات بشكل تدریجي

 بالشكل المناسبالشروع في إعادة ھیكلة الدیون 
 تقییم خیارات العملة الجدیدة

ستة أشھر إلى 
 سنتین

 التركیز على خفض نسبة البطالة (إدخال المكاسب السریعة تحفیز العمالة
 البطالة الجزئیةتحدید حجم ومواقع 

 الإبقاء على موظفي القطاع العام والمحافظة على المؤسسات الحالیة

الستة أشھر 
 الأولى

 تركیز جھود العملیة الانتقالیة على فرص عمالة مستدامة 
 وضع استراتیجیة للتصدي للبطالة الجزئیة (التدریب والتعیینات)

 المتناھیة المشاریعوضع استراتیجیة خاصة بالشركات الصغیرة والمتوسطة 
  الصغر

 تقییم متطلبات إنعاش العمالة في القطاع غیر النفطي
 تحدید مناطق لإعادة الإعمار

ستة أشھر إلى 
 سنتین

الناتج الحقیقي 
 للقطاع

 تحسین الفرص وطرق الوصول إلیھا لكافة السوریین
 في جھود إعادة الإعمار وتوفیر الخدماتدمج الاقتصاد المحلي 

 تحدید معوقات تطویر القطاع الخاص
 تخطیط القطاع غیر الرسمي

الستة أشھر 
 الأولى
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 المبررات التوصیة
الجدول الزمني 

 للتنفیذ

 تقدیم محفزات للشركات الصغیرة والمتوسطة والمشاریع متناھیة الصغر
 إعادة ھیكلة المؤسسات العامة 

  الشروع في خطوات لتحسین التنافسیة 
وضع استراتیجیة لتحسین قدرة المنتجین على الوصول إلى الأسواق (المحلیة 

 والمناطقیة والعالمیة) 

ستة أشھر إلى 
 سنتین

إعادة ھیكلة 
المؤسسات 

المالیة 
 والاقتصادیة 

 ضمان وجود نظام فعال للدفع في المدن الكبرى 
 تعزیز وتحسین أسلوب الإدارة في مؤسسات القطاع العام 

 فرض مبدأ المساءلة 
 تحسین التنسیق المحلي (في الوزارات والمصارف ووزارة الخزانة) 

 وضع قواعد للتنسیق مع المؤسسات الخارجیة 
 تحسین الرقابة على البنك المركزي والإشراف على المؤسسات الخاصة 

الستة أشھر 
 الأولى

 تعیین مؤسسات مستقلة للرقابة والتنظیم 
 توسیع نطاق تواجد نظام الدفع الفعال 

 ترشید الأنظمة المالیة (مثل توفیر متطلبات الاحتیاطي الالزامي على مستویات) 
 إنشاء إطار عمل دعم مؤسساتي ورقابي للقطاع غیر الرسمي  

ستة أشھر إلى 
 سنتین

التصدي 
للاحتیاجات 
والتحدیات 
الاجتماعیة 

 الفوریة 

 وضع منھجیات للتنمیة الاجتماعیة تستند إلى وتسُتنبط من المجتمع 
 توفیر المتطلبات الانسانیة الأساسیة: الغذاء والدواء والماء والمأوى 

إعادة الخدمات والبنى التحتیة الأساسیة للعمل: الكھرباء والمدارس والمستشفیات أو 
 العیادات والنقل والوقود والخدمات الاجتماعیة .

تة أشھر الس
 الأولى

معالجة القضایا 
 المجتمعیة 

 تقییم الانقسامات الطائفیة والعرقیة وتطویر إطار عمل للحوار الوطني والتعافي
وضع خطة شاملة لإعادة الدمج (للمعتقلین السیاسیین وأفراد من الأجھزة الأمنیة 

 والسكان المشردین واللاجئین العائدین على سبیل المثال) 
 معرفة مصیر الأشخاص الذین اختفوا قسراً 

الستة أشھر 
 الأولى

وضع برامج 
 مستدامة 

 تعمیق وتوسیع نطاق الحوار الاجتماعي والاقتصادي 
 التخفیف التدریجي من الاعتماد على المساعدات الإنسانیة 

 وضع برامج تعلیمیة طویلة الأجل 

ستة أشھر إلى 
 سنتین

 مختارة مصادر .6.5

Del Castillo, Graciana. Rebuilding War-Torn States: The Challenge of Post-
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UN Development Programme. Crisis Prevention and Recovery Report 2008 
“Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity.”  Available at 
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